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  شكر وتقدير
تمُْ لأََزِيدَنَّكُمْ : مصداقا لقوله تعالى نْ شَكَرْ ِ ئ    لَ

ليس بعد تمام العمل من شيء أجمل ولا أحلى من الشكر، والحمد، فالشكر  والحمد ، جل في علاه فإليه 
وسلم على النبي المصطفى محمد صل العمل، وصلى ا  -والكمال يبقى  وحده–ينسب الفضل كله في إكمال 

ا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإنه لمن دواعي مبدأ الأمانة والامتنان أن 
الذي أشرف على هذا العمل، ولم يبخل علينا " شلالي رضا"نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ المشرف 

  .بنصائحه وتوجيهاته

  ن مد لنا يد العون والمساعدة لإتمام هذه المذكرةونشكر كل م

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  إهداء
  

ديات الحياة إلى من أرجو رضاه على الدوام إلى عزيزي وفخري وسندي في الحياة أبي أطال ا إلى من علمني أبج
  .في عمره

  .حفظها ا إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه العزيز أمي الحبيبة

  .إلى أختي وأخواني الذين ساندوني

  .إلى كل من ساهم في هذا العمل

  

  نادية

  

  

  

  

  

  



 

 

  إهداء
  بسم ا الرحمن الرحيم 

  الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إلى خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 

  :أما بعد

إلا بذكره وشكره وتطيب الآخرة إلا بعفوه وهو ا عز  أهدي هذا العمل المتواضع إلى الذي لا تطيب به اللحظات
  .وجل

  وإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونور العالمين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام 

إلى من هما منبع الحب والحنان ووصيهما ا الوقار اللذان غرسا في قلبي حب العلم والمعرفة منذ نعومة أظفار 
   لذي أرجو من ا أن يمد في عمرهما والديا

  "زهيرة داودي"إلى منبع الأنس والمحبة إخواني وأخواتي وإلى صديقة العمر 

  "جميلة"وإلى رفيقة دربي 

  وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع

  

      زهرة 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة
 

 أ 
 

   :مقدمة

الأساسیة للدولة هي تحقیق المصلحة العامة، وهي وظیفة اجتماعیة تعتبر المهمة 
كبرى لا یتم بلوغها إلا في نطاق دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإذا كان دور الدولة قدیما 
یتمثل في ضمان الاستقرار والأمن داخل المجتمع، فإنها الیوم وعلى عكس دلك، وتقدیرا 

ها، تحتاج إلى مجموعة من الوسائل تستعین بها للقیام بهذه لجسامة المهام الملقاة على عاتق
المسؤولیة، على أحسن وجه، فهذه الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسساتي، وقد تكون ذات 
طابع إنساني یتكون من مجموعة من الأشخاص، وقد تكون ذات طابع قانوني تمكنها من 

  .ریة أو عقود إداریةالقیام ببعض التصرفات والأعمال، قد تكون قرارات إدا

وبعبارة أخرى فالقانون عهد للسلطة الإداریة امتیازات هامة تتمثل أساسا في إصدار 
القرارات الإداریة تنظیمیة كانت أم فردیة ترمي إلى تحقیق أهداف القانون في المجتمع وهي 

 .وأیضا المصالح الخاصة للأفراد حسب الأحوال. العدالة والمصالح العامة للجماعة

فهذه الامتیازات تخول للإدارة درجة أعلى من الفرد وغیر متساویة له بحیث تنفذ 
  .قراراتها طواعیة أو إكراها كحقها في نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

بحیث تهدف الإدارة عند إصدار القرارات الإداریة إلى إحداث أثر قانوني معین، وحتى 
ق الغرض الذي صدرت من أجله یجب أن تكون في یمكن أن تنتج هذه الأخیرة أثرا وتحق

  .حق الأفراد المخاطبین به وأن یكون سریانها قد بدأ من حیث الزمان

الإعلان هو الطریقة الواجبة الإتباع في القرارات الفردیة، ویعتبر إجراءا إداریا أساسیا 
عطائها آثارا  تلتزم به الإدارة لضمان شرعیة قراراتها وبالتالي لضمان تنفیذ مقتضیاتها وإ

. ویتم إعلان القرار لذوي الشأن بأنه وسیلة من وسائل الإعلان المعترف بها قانونا قانونیة
  .مثل تسلیم نسخة من القرار إلى صاحب الشأن شخصیا مع الحصول على توقیعه باستلام



  مقدمة
 

 ب 
 

كن وتتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة في اختیار وسیلة الإعلان التي تراها مناسبة، ول 
إذا اشترط القانون صراحة أن یتم الإعلان بوسیلة معینة بالذات بالنسبة لنوع معین من 
القرارات الإداریة، فإن الإدارة ملزمة باحترام ما نص علیه القانون، ومن ذلك على سبیل 
المثال لا الحصر أن قرارات تعیین وترقیة الموظفین یجب أن تبلغ إلى أصحابها وأن تنشر 

  . الرسمیة في الجریدة

وعلى كل حال فإنه من حیث المبدأ فإن سریان نفاذ القرارات الإداریة التنظیمیة أو 
الفردیة لا یسري في حق المخاطبین بها إلا ابتداء من تاریخ إخبارهم بواسطة جمیع الوسائل 

  .القانونیة التي تراها الإدارة المناسبة

  .الإداري بین الإعلان والحجیة ومن هذا المنطلق جاء بحثنا لدراسة موضوع القرار

  :أسباب اختیار الموضوع

ومن أسباب اختیار الموضوع میولنا إلى دراسة مواضیع القانون الإداري، إضافة إلى 
أهمیة وقیمة القرارات الإداریة في حیاتنا باعتبارها وسیلة خطاب وتواصل بین الأفراد أما 

التي طرأت على الوسائل القانونیة التي بالنسبة للدوافع الموضوعیة فتمثل في تغیرات 
  .تعتمدها الإدارة في إصدار القرار الإداري

  :أهداف الدراسة

أعلاه تأتي أهمیة موضوع القرار الإداري بین الإعلان والحجیة الذي بناء على ما تقدم 
ارة نخصه بالدراسة، فتبرز الأهمیة النظریة لهذا الموضوع في الامتیازات التي تتمتع بها الإد

  .في مواجهة الأفراد

  :إشكالیة الموضوع

  :وعلیه مما تقدم نطرح الإشكالیة التالیة



  مقدمة
 

 ج 
 

  ما المقصود بإعلان القرار الإداري كوسیلة قانونیة؟ وما هي الحجیة القانونیة للإعلان؟

  :تقسیم الموضوع

بناء على الإشكالیة المطروحة سنقسم هذه الدراسة إلى فصلین الفصل الأول سنتناول 
فیه المفهوم القانوني للقرار الإداري والذي یضم مبحثین رئیسین وكل مبحث مقسم إلى 
مطلبین، أما الفصل الثاني سنتناول فیه إعلان القرار الإداري حجیة قانونیة لنشاط الإدارة 

  . حثین وكل مبحث إلى مطلبینوأیضا مقسم إلى مب
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یوجد الكثیر من التعاریف للقرارات الإداریة بحیث یعرف بأن القرار الإداري هو ذلك 
لآثار قانونیة أو المعدل أو الملغى لها بهدف تحقیق المصلحة العمل الإداري المنفرد المنشئ 

ولدراسة هذا الفصل سنتطرق من خلال المبحثین إلى تعریف القرار الإداري وأنواعه  ،1العامة
  ).المبحث الثاني(وأركان القرار الإداري ) المبحث الأول(

   

                                                             
في القرار الإداري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  ءاتاوالإجر الشكل  ،بونة عقیلة 1

  .14، ص 2012/2013الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
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  .تعریف القرار الإداري وأنواعه: المبحث الأول

العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق : "القرار الإداري على أنهیمكن تعریف 
  .1"عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة

عمل قانوني انفرادي یصدر : "كما یعرفه الأستاذ الدكتور فؤاد مهنا للقرار الإداري بأنه
ا قانونیة بإنشاء ووضع قانوني جدید أو بإدارة إحدى السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثار 

  .2"تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

  :ومنه فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین كالآتي

  .مفهوم القرار الإداري: المطلب الأول

  .أنواع القرارات الإداریة: المطلب الثاني

  .مفهوم القرار الإداري: المطلب الأول

مختلفة المتعلقة بالسلطة الإداریة، فلم تقدم تعریفا للقرار الإداري لقد أغفلت التشریعات ال
بل أشارت إلیه في العدید من النصوص التشریعیة المتواجدة في كل مجالات القانون، وبقیت 

  .3مهمة تعریف القرارات الإداریة متروكة لاجتهادات ومجهودات كل من الفقه والقضاء

نما هو ذلك التعبیر أو أولا وقبل كل فالقرار الإداري هو   الإفصاحشيء عمل إداري، وإ
  .4عن الإدارة الملزمة المتجهة لإنتاج الأثر القانوني

                                                             
توزیع، محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، أستاذ القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، دار العلوم للنشر وال 1

  .08ص 
عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري أستاذ القانون العام والعلوم الإداریة،  2

  .22، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص 2003جامعة الجزائر، طبع في 
  .09بونة عقیلة، المرجع السابق، ص  3
  .28، ص 2016، 1داري وتمییزه من قرار الإدارة، طبرهان رزیق، القرار الإ 4
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  .تحدید المعنى: الفرع الأول

سنتناول بعض التعریفات المختلفة عن العدید من الفقهاء الذین حاولوا من خلال 
ومن بینهم الفقیه بوتار فیعرف بالعناصر والأركان المكونة للقرار الإداري  الإلمامتعریفهم 

  .1"كل عمل إداري یحدث تغییرا في الأوضاع القانونیة القائمة: "القرار الإداري بأنه

إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر : "كما نجد الفقیه هوریو عرف القرار الإداري بأنه
إلى النفیذ قانوني إزاء الأفراد یصدر من سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أي في صورة تؤدي 

كل عمل إداري یتدخل : "، وعرفها العمید دیكي ضمن تعریفه للعمل القانوني بأنه"المباشر
قصدا لإحداث تعدیل في الأوضاع القانونیة الموجودة لحظة اتخاذه أو التي ستوجد في لحظة 

 باستعمالتقوم الإدارة  بواسطته العمل الذي: "، وعرفه العمید ریفیرو بأنه"معینةمستقبلة 
  ."سلطتها في تعدیل المراكز القانونیة بإدارتها المنفردة

كل عمل إداري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع القانونیة : "وعرفه العمید لیون دیجي بأنه
  .2"كما هي قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلیة

قرار الإداري تاركا ومن الملاحظ على المشرع الجزائري بأنه لا یعطي تعریفا معینا لل
الأمر للفقه والقضاء إذ یمكننا تعریف القرار الإداري بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها 
الملزمة بقصد إنشاء أو تعدیل أو إلغاء أحد المراكز القانونیة متى كان ذلك ممكن عملا 

  .وجائزا قانونا وكان الهدف من ذلك تحقیق المصلحة العامة

بأنه العمل القانوني الذي یحدث تعدیلا  BONNARDه الفقیه في هذا الإطار عرف
  .في الأوضاع القانونیة

                                                             
  . 10بونة عقیلة، المرجع السابق، ص  1
رائد محمد یوسف العدوان، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  2

  .12-11، ص 2012-2013
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ویعرف الدكتور سلیمان محمد الطماوي القرار الإداري بأنه إفصاح عن إدارة ملزمة 
  .1بقصد إحداث أثر قانوني، إما بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إلغاء حالة قانونیة قائمة

ومن الملاحظ على الفقه الجزائري بأنه قد تأثر بالفقه المقارن عند تعریفه للقرار الإداري 
حداث آثار إإذا یمكننا تعریفه بأنه عمل قانوني انفرادي صادر عن مرفق عام من شأنه 

  .قانونیة تحقیقا للمصلحة العامة

ب الإدارة بأنه كل إفصاح من جان كما عرفت كذلك محكمة القضاء الإداري القرار
العامة یصدر صراحة أو ضمنا بمناسبة أدائها لمهامها المقررة لها قانونا، بقصد إحداث أثر 
قانوني وله الطابع التنفیذي كما عرفته في حكم آخر لها أنه إفصاح جهة الإدارة في الشكل 

إحداث الذي یحدده القانون عن إدارتها الملزمة بما لها سلطة عامة منحها لها القانون بغرض 
آثار قانونیة متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الهدف من ذلك هو تحقیق المصلحة 

  .2العامة الأمر الذي تأثر به القضاء الإداري الجزائري

  .القرار الإداري خصائص: الفرع الثاني

القرار الإداري هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه 
  .أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامةإحداث 

  :وعلیه فإن القرار الإداري یتمیز بالخصائص الأساسیة الآتیة

 .القرار الإداري تصرف قانوني -
 .القرار الإداري صادر عن مرفق عام -

                                                             
، دار أمجد للنشر والتوزیع، 2015القرارات الإداریة أنواعها ومراحلها، الطبعة العربیة، نوال عبد الكریم الأشهب، اتخاذ  1

  .13ص 
خالد بالجیلالي، الوجیز في نظریة القرارات والعقود الإداریة، أستاذ القانون العام بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  2

  .13- 12، ص 2017ابن خلدون، تیارت، دار بلقیس للنشر، 
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 .1للإدارةالقرار الإداري صادر بالإدارة المنفردة  -

 .القرار الإداري تصرف قانون: أولا

قانوني بإدارتها المنفردة، بل یجب أن تعبر عنها أن تتجه إدارة الإدارة إلى تصرف 
الإداریة الصادرة عنها بغرض إحداث آثار قانونیة بالنسبة بشكل ملموس من خلال القرارات 

للمخاطبین بها، ذلك بأن سلطة الموظف العام أو الهیئة العامة في إصدار قرارات إداریة یجد 
في الدستور أو القانون أو التنظیم وتبعا لذلك یتوجب على مصدره القرار  أساسه ومصدره

  .سلطة إصدار القرارات الإداریة الملزمة الإداري ألا یخالف القاعدة القانونیة التي تمنحه

كما یتوجب في القرارات الإداریة الصادرة من قبل الإدارة أن تكون ممكنة التنفیذ عملا 
  .2 یمكن تنفیذه لا وجود له وآثار تترتب علیهفالقرار الإداري الذي لا

فأول ما یمیز القرار الإداري هو أنه تصرف قانوني صادر من جانب الإدارة یتمتع 
التنفیذي النهائي ویقصد بترتیب أثر قانوني معین قد یكون إنشاء مركز قانوني عام بالطابع 

لذلك یخرج من دائرة القرارات أو فردي أو تعدیل لمركز قانوني موجود أو إلغائه وكنتیجة 
الإداریة الأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة ابتغاء تنفیذ نصوص القانون أو تنفیذ قرارات 
إداریة وعدم قابلیة الطعن بالإلغاء في تلك الأعمال المادیة كون الأعمال المادیة هي عبارة 

ء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني على واقعة لا تقصد منها الإدارة إحداث أثر قانوني بإنشا
  .3معین

  

  
                                                             

  .08محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  1
  .17- 16خالد بالجیلالي، المرجع السابق، ص  2
، دار الهدى "النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة"علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني،  3

  .الجزائر -عین میلة



الإداري للقرار القانوني المفهوم :                                             الأول الفصل  
 

10 
 

 .قرار الإداري الصادر عن مرفق عامال: ثانیا

إذ وجب أن یصدر القرار عن ) القرار(وهو ما یضفي العنصر الإداري على العمل 
سلطة إداریة، تمییزا له عن الأعمال الصادرة عن السلطات الأخرى التشریعیة والقضائیة، ولا 

الجهات الإداریة المركزیة أو المحلیة، فیكفي أن تكون الإدارة مصدرة القرار فرق في ذلك بین 
 تنتمي إلى السلطة التنفیذیة مبدئیا غیر أن الفقه وقلبه الفضاء، قد صُنف في هذا الشأن بین

  :مجموع الأشخاص القانونیة التي تصدر قرارات إداریة وذلك على النحو التالي

العامة فتعد من قبیل القرارات الإداریة الأعمال القانونیة  فبالنسبة للأشخاص الاعتباریة
  .الصادرة عنها كالدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

علیها الطابع الإداري، التي لا یسبغ  ل الفقهي بشأن المؤسسات العمومیةویثار الجد
كتلك الاقتصادیة أو التجاریة بحیث یذهب جانب من الفقه أن هذه الأخیرة لیس لها أن 
تصدر قرارات إداریة وأن الأعمال الصادرة عنها لا تخضع لرقابة القاضي الإداري استنادا 

أن  إلى المعیار العضوي المنصوص علیه قانونا والمعتمد قضاء، غیر أن الجانب الراجح
القرارات الإداریة قد تصدر عن أشخاص القانون الخاص حال كون هذا الشخص مكلف 
بتسییر المرافق العمومیة عن طریق الامتیاز وهذا ما استتر علیه قضاء مجلس الدولة 

     .1في عدید من قراراتهالفرنسي 

 .القرار الإداري صادر بالإدارة المنفردة: ثالثا

یتمیز القرار الإداري بأنه یصدر بالإدارة المنفردة للإدارة وهذا العنصر هو الذي یمیز 
القرار الإداري عن العقد الإداري، فإذا كان كل منهما یعتبر من الأعمال أو التصرفات 

                                                             
ستاذ مساعد ورئیس قسم، كلیة الحقوق، جامعة تبسة، دار الهدى، عین علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، أ 1

  .270ملیلة، الجزائر، طبعة جدیدة ومزیدة ومنقحة، ص 
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القانونیة التي یترتب علیها تغییرا في المراكز القانونیة للأفراد، فإن القرار الإداري یتمیز بأنه 
  .1یصدر بالإدارة المنفردة للإدارة

فیعتبر جوهر وأساس التفرقة بین صورتي نشاط الإدارة، فالقرار الإداري یصدر بإرادتها 
المنفردة دون تدخل من طرف المخاطبین بها، على عكس العقد الإداري الذي تكون فیه إدارة 

وتحقق هذا العنصر أن المتعامل مع الإدارة إلى جانب إدارة هذه الأخیرة، ویشترط لقیام 
  .2یصدر قرار الإدارة تعبیرا عن إرادتها ولیس تنفیذا لقرار أو إرادة سلطة أخرى

ي الشكل صراحة أو ضمنا وففالقرار الإداري لا ینشأ إلا بإرادة السلطة الإداریة وحدها 
  .3والإجراءات التي تلائمها، إلا إذا ألزمها القانون بشكل أو إجراء معین

  .تمییز القرارات الإداریة عن غیرها: الثالثالفرع  

الأصل أن الإدارة العمومیة هي السلطة المختصة في الدولة بإصدار القرارات الإداریة 
في ذلك موقع ومركز الإدارة كونها الأداة القانونیة المتاحة لدى الإدارة للقیام بمهامها، ولا یهم 

إصدار قرارات إداریة كما هو الحال  التنفیذیةمصدرة القرار، ولكن كاستثناء لغیر السلطة 
  .بالنسبة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة

ولما كان ذلك هو الحال وجب التمییز بین الأعمال الإداریة المتمثلة في القرارات 
الإداریة محل دراستنا، والأعمال التشریعیة التي تصدر عن السلطة التشریعیة من جهة، ومن 

یز بین القرارات الإداریة والأعمال القضائیة التي تصدر عن السلطة جهة ثانیة التمی
  .4القضائیة

  
                                                             

  . 22، ص 2008، "العقود الإداریة" "الضبط الإداري"عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، 1
  .113علاء الدین العشي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  2
  .15بونة عقیلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، المرجع السابق، ص  3
  .271علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص  4
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 .الإداریة والأعمال التشریعیة القرارات: أولا

للتمییز بین القرار الإداري والعمل التشریعي أهمیة كبیرة، فالمسلم به أن القرارات 
الإداري، وعلى العكس من ذلك فإن الإداریة یمكن طلب إلغائها والتعویض عنها أمام القضاء 

القوانین لا یمكن الطعن فیها إلا بالطریق الدستوري المقرر، كما أن القاعدة العامة أنه لا 
مسؤولیة عن القوانین، في حین أن القاعدة هي مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة 

السائد في القضاء الإداري وسوف نعرض في البدایة موقف الفقه ثم نبین بعد ذلك المعیار 
  .1حیث تردد الفقه بین معیارین أساسین هما المعیار الشكلي والموضوعي

ویتم الرجوع فیه إلى الهیئة أو الجهة مصدرة العمل وطبیعة الإجراءات  :المعیار الشكلي -1
فإذا كان العمل صادرا عن  المتبعة في إصداره یصرف النظر عن موضوع هذا العمل،

التشریعیة فهو عمل تشریعي، بینما یعد إداریا إذا كان صادر عن إحدى الجهات السلطة 
الإداریة، ومنه یعرف القرار الإداري وفقا لهذا المعیار بأنه كل عمل صادر عن إدارة 
عمومیة، ورغم وضوح وبساطة هذا المعیار باعتماده على صفة مصدر العمل دون أن 

إلا أنه ومع وجود التداخل بین السلطات في الدولة  یتعداه إلى طبیعة العمل أو موضوعیة،
 .فقد وجد الفقه العدید من الانتقادات لهذا المعیار ودعا إلى اعتماد معیار أكثر دقة

یعتمد هذا العمل على طبیعة العمل وموضوعه، دون النظر إلى  :المعیار الموضوعي -2
فإذا كان العمل یتضمن قاعدة الجهة التي أصدرته أو الإجراءات المتخذة في سبیل إصداره، 

عامة ومجردة وأنشأ مركزا قانونیا عاما اعتبر عملا تشریعیا، أما إذا تضمن مراكز قانونیة 
 .خاصة فإنه یعد قرارا إداریا

                                                             
  .25- 24عادل السعید أبو الخیر، المرجع السابق، ص  1
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أي أن هذا المعیار یقوم أساسا على فكرة المراكز القانونیة والأعمال القانونیة، والتي   
ید لیون دوجي وینشأ عن إعمال هذا المعیار العدید من نادى بها الفقه الفرنسي بزعامة العم

    . 1النتائج

  .القضائيالتمییز بین القرار الإداري والعمل : ثانیا

للتمییز بین القرارات الإداریة والأعمال القضائیة نتائج بالغة الأهمیة، فكل منها یخضع 
ما الأحكام فطرق وسحبها، أ لنظام قانوني مختلف، فالقرارات الإداریة یجوز إلغاؤها وتعدیلها

الطعن فیها محددة تشریعیا عل سبیل الحصر، ولا بد من سلوك الطریق المرسوم كالاستئناف 
أو المعارضة أو النقض، وهي مقیدة عادة بوقت قصیر، كما أن القاعدة مسؤولیة عن 

  .الأحكام القضائیة

دقیقا، فإن التمییز بین القرار فإذا كان التمییز بین القرار الإداري والعمل التشریعي أمرا 
الإداري والعمل القضائي أكثر دقة، وذلك لوجود الشبه القوي بینهما فالقرار الإداري یعتبر 

العمل القضائي لا  تخصیصا للحكم العام للقانون وذلك بتطبیقه على الحالات الفردیة، وكذلك
ون، فهدف كل من الإدارة والقانون یعدو أن یكون تطبیقا فردیا للقاعدة العامة الواردة في القان

هو تنفیذ القانون وتطبیقه على الحالات الفردیة التي تعرض في الحیاة العملیة، الإدارة وهي 
بسبیل ممارستها لوظیفتها وهي تسییر المرافق العامة والمحافظة على أمن الدولة وسلامتها، 

  .2والقضاء وهو بصدد مباشرته لوظیفته وهي فض المنازعات

  .أنواع القرارات الإداریة: مطلب الثانيال

القرارات الإداریة إلى أنواع متعددة بحسب الزاویة التي ینظر منها وسنتناول أهم تنقسم 
  :التقسیمات

                                                             
  .115علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1
  .49عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  2
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  .القرارات الإداریة من حیث التكوین: الفرع الأول

 تنقسم القرارات الإداریة من حیث تكوینها وبنائها القانوني إلى قرارات بسیطة وأخرى
  .مركبة

  .القرارات البسیطة :أولا

وهي القرارات التي تصدر بصفة مستقلة وتكون قائمة بذاتها لقرارات التعیین والترقیة 
 .1إلخ...والتأدیب والعزل ومنح رخص البناء ورخص حمل السلاح 

تلك القرارات التي تكون قائمة بذاتها وغیر مرتبطة بعمل قانوني آخر حیث یقصد بها 
وتصدر بصفة مستقلة ومعظم القرارات  المستقل عن غیرها من الأعمال القانونیة ولها كیانها

الإداریة من هذا القبیل، ومثالها القرار الصادر بتعیین موظف أو ترقیته أو مجازاته أو بمنحه 
   .2علاوة تشجیعه

  : القرارات المركبة: ثانیا

ومستقلة عن عمل قانوني آخر، بل وهي القرارات الإداریة التي لا تصدر قائمة بذاتها 
تصدر مرتبطة ومصاحبة لأعمال إداریة أخرى، فقد تأتي هذه القرارات سابقة أو معاصرة أو 
لاحقة لعمل إداري قانوني آخر ومرتبط به، مثال ذلك القرارات السابقة والمعاصرة واللاحقة 

 .3اتللعقود الإداریة ولعملیة نزع الملكیة العامة، ولعملیات الانتخاب

نماوكما ذكرنا سابقا أنها  تتدخل في تمام  قرارات لا تصدر بصفة منفصلة ومستقلة وإ
عمل قانوني آخر وترتبط به، بحیث تكون هذه القرارات المركبة منفصلة وبالتالي قابلة لأن 

                                                             
بوعمران عادل النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة دراسة تشریعیة فقهیة، قضائیة، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار  1

  .41الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 
، المرجع السابق، ص -العقود الإداریة - الضبط الإداري - رارات الإداریةالق-عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري 2

51.  
  .93عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص  3
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القضاء المشروعیة متى ما كان دورها فرعیا ولیس فاعلا أو جوهریا في  رقابةمحلا لتكون 
تكوین العملیة الإداریة المركبة كالقرارات المتضمنة المنع من المشاركة في المناقصات 
وقرارات إرساء المزایدة أو المناقصة، فیما تكون القرارات المركبة متصلة بالعملیة القانونیة 

تكون محلا لرقابة قضاء المشروعیة متى كان دورها حوهریا في  وبالتالي غیر قابلة لأن
  .  1تكوین العملیة كالقرارات المتصلة بتفیذ العقود

  .القرارات من حیث المدى: الفرع الثاني

  :تنقسم القرارات بالنظر إلى القواعد المضمنة فیها إلى قرارات فردیة وقرارات تنظیمیة

  .القرارات الفردیة: أولا

هي تلك القرارات التي تصدر بشأن شخص قانوني معین بذاته أو بشأن حالة معینة 
حالات أو أشخاص معین بذواتهم، وهذه القرارات الفردیة تمتاز بأنها تستنفذ بذاتها أو بشأن 

الها قرارات التأدیب وقرارات الترقیة في ثأو تستهلك فحواها ومضمونها بمجرد تطبیقها وم
 .2الوظیفة العامة

القرارات الصادرة بشأن حالات أو أشخاص معینین بذواتهم وتمتاز بأنها إذن فهي 
تستهلك مضمونها وفحواها بمجرد تطبیقها كقرار التعیین في منصب وظیفي وقرارات التقیة 

  .إلخ... أو التأدیب 

  .القرارات التنظیمیة: ثانیا

وهي القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعیة ومجردة وتتعلق بجملة من الحالات 
والمراكز القانونیة والأفراد الغیر محددین بذواتهم ووظیفتها إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز 

                                                             
  .42-41بو عمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  1
  .107، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار عوابدي 2
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قانونیة عامة، وتتمیز بجملة من المواصفات التي تمیزها عن نظیرتها الفردیة كالتجرید 
فیها مع القاعدة القانونیة ة إلى الثبات النسبي وهي الخاصیة التي تتشابه والعمومیة إضاف

بحیث لا تستنفذ مضمونها وآثارها بمجرد تطبیقها أول مرة بل تضل قابلة للتطبیق كلما 
  .1توفرت مستلزمات وظروف ذلك

  .القرارات من حیث آثارها: الفرع الثالث

  :ویمكن تقسیم هذا الفرع إلى  

  .القرارات المنشئة: أولا

وهي القرارات التي یترتب علیها إنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو إحداث تغییر في 
بتعیین موظف عام أو تسریحه  المراكز القانونیة القائمة بالتعدیل أو إلغاء، كالقرار الصادر

 .أو تأدیبه

بمیعاد  إذن فالقرارات المنشئة ترتب آثارها عند لحظة صدورها، ویكون سحبها مقید
  .الكاشفةالطعن بالإلغاء على عكس القرارات 

  .القرارات الكاشفة :ثانیا

نما تقرر مركز قانوني موجود  ویقصد بها القرارات التي لا تحدث أثر قانونیا جدیدا، وإ
قائم مسبقا أو تكشف عنه ویحقق نفس الآثار الموجودة مسبقا مثل القرار الصادر بفصل 
موظف لصدور حكم ضده یقضي بإدانته في جریمة مخلة بالشرف، مما یبین أن أثر 

حالة قانونیة موجودة وقائمة من قبل ولا في إثبات وتقریر القرارات الكاشفة الذي ینحصر 
مراكز قانونیة جدیدة، ویبقى تكییف القرارات الإداریة الكاشفة محل یتعدى ذلك إلى إنشاء 

                                                             
  .43بو عمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  1
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اختلاف في الفقه في اعتباره قرارا إداریا بالمعنى الفني أو أنه لا یرقى أن یكون قرارا إداریا 
  .1ونیامن حیث عدم ترتیبه لأي أثر قان

  :الكاشفة والقرارات المنشئة نتائج نوجزها فیما یليویترتب عن التفرقة بین القرارات 

  القرارات الإداریة المنشئة تنتج آثارها بالنسبة للمستقبل فقط أیمن تاریخ صدورها، أما
تقرره القرارات الإداریة الكاشفة فإن آثارها تترتب علیها من تاریخ نشأة المركز القانوني الذي 

وتكشف عنه ولا یعتبر ذلك أثرا رجعیا للقرار الكاشف حیث لا یعدو أن یكون مجرد تنفیذ 
 .وتقریر للحق المستمد من القانون مباشرة وبذلك لا نكون في الحقیقة بصدد أثر رجعي لها

  بالإلغاء، أما سحب القرارات الكاشفة دون التقید بالمیعاد المقرر للطعن  للإدارةیجوز
المنشئة فإن الإدارة تتقید، فیما یجوز سحبه منها بالمیعاد المقرر للطعن للقرارات  بالنسبة
 .بالإلغاء

  المنازعات المتعلقة بالقرارات الكاشفة تندرج في نطاق ما یسمى بدعاوى الاستحقاق أو
 التسویة ولیس دعاوى الإلغاء، ومن ثم فإنها لا تتقید بالمواعید المقررة لهذا النوع الأخیر من

  .2الدعاوى
  .القرارات الإداریة من حیث نفاذها في مواجهة الأفراد: الفرع الرابع

تنقسم القرارات الإداریة من حیث أثرها بالنسبة للأفراد إلى قرارات ملزمة للأفراد ونافذة   
ذا قصروا في ذلك أجبروا على التنفیذ، وهذا الأصل في القرارات  بحقهم، وعلیهم احترامها وإ

  :أما الأعمال الإداریة یقتصر أثرها على الإدارة والمتمثلة في الإداریة،
الإداریة العمومیة مجموع وهي الوسیلة التي تخاطب من خلالها  :التعلیمات والمنشورات

نما تكون  موظفیها، هي أنها تتسم طابع داخلي أي لا تصدر مخاطبة الأفراد بصفة عامة، وإ
ن للإدارة، وتكون بهدف ضبط حسن سیر المصالح ى الموظفین والعاملین التابعیموجهة إل

                                                             
  .126-125علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1
  .85العقود الإداریةـ المرجع السابق، ص  - الضبط الإداري -القرارات الإداریة –ید أبو الخیر، القانون الإداري عادل السع 2
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الوظیفیة، أو تكون بصدد تفسیر قاعدة قانونیة أو تنظیمیة وقع الخلط أو صادف غموض 
 . 1أثناء العمل بها

إذن یجبرون على طاعتها قهرا إذا رفضوا الخضوع لها اختیارا، وتندرج تحت هذه 
  .الطائفة معظم القرارات التي تصدرها الإدارة

نما ر أن هناك طائفة من القرارات لا تنفذ في مواجهة غی  الأفراد ولا یحتج بها علیهم وإ
  .یقتصر أثرها القانوني على الإدارة بذاتها

ومن قبیل هذه القرارات المنشورة والتعلیمات والأوامر المصلحیة التي یصدرها الرؤساء 
موجهة إلى الموظفین ولیست  الإداریون لمرؤوسیهم متضمنة كیفیة تنفیذ القوانین، فهي إذن

موجهة إلى أفراد الجمهور وبناء على ذلك یلتزم الموظفون بطاعتها، والخضوع لأحكامها، 
والامتثال لما تتضمنه من أوامر، ومن ثم یتعرض من یخالفها منهم لتوقیع الجزاء التأدیبي 

  .علیه
ولا تؤثر في مراكزهم أما الأفراد العادیون فلا یلزمون بها، لأنها لیست موجه إلیهم، 

  . 2القانونیة، التي تحدد مضمونها وتعین محتواها سلفا بمقتضى القوانین واللوائح
إذن فالقرارات الإداریة النافذة في مواجهة الأفراد یقتصر أثرها القانوني على الإدارة، 

هذه ة لا تقد من ورائها ترتیب آثار معینة في مواجهة الأشخاص، ویندرج ضمن فهذه الأخیر 
  .3الطائفة الأخیرة من القرارات ما یسمى بإجراءات التنظیم الداخلي

  
  
  
  

                                                             
  .288-287علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
  .82عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  2
  .183القانون الإداري، أستاذ محاضر، الطبعة الولى، دار المجد، للنشر والتوزیع، ص  ناصر لباد، الأساسي في 3
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  .القرارات من حیث خضوعها للقضاء: الفرع الخامس

القارات الإداریة تخضع القانون، مبدئیا جمیع  سیادةالمشروعیة أو مبدأ وفق لمبدأ 
على مبدأ  وجد استثناءلرقابة القضاء سواء بإلغاء هذه القرارات أو التعویض عنها، ولكن 

المشروعیة، عن طریق استبعاد بعض القرارات من الخضوع لرقابة القضاء، یتمثل هذا 
الاستثناء أساسا فیما یسمى بأعمال السیادة أو أعمال الحكومة، وتعرف أعمال السیادة أو 

غیر  أعمال الحكومة، بأنها قرارات إداریة تتمتع بالحصانة القضائیة، وتجعل هذه القرارات
   .1قابلة أن تكون محل دعوى قضائیة

  .القرارات الخاضعة لرقابة القضاء: أولا

الأصل أن كافة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة تخضع لرقابة القضاء إعمالا 
لمبدأ المشروعیة، تعد رقابة القضاء عن أعمال الإدارة أهم صور الرقابة والأكثر ضمان 

بالنظر لما تتمیز به الرقابة القضائیة من استقلال وما تتمتع به من  لحقوق الأفراد وحریاتهم،
 .أحكام القضاء من قوة وحجیة تلزم جمیع الجهات في الدولة بتنفیذها واحترامها

  .اءضالقرارات غیر خاضعة لرقابة الق :ثانیا

القرارات الإداریة بمفهومها الضیق والتي تستثني من الخضوع  مجموعة حیث یقصد بها
  .لرقابة القضاء الإداري

وذلك بالنظر لجهة إصدارها وطبیعة الموضوع الذي تتضمنه، والباعث علیها وهي ما 
یعرف بأعمال السیادة أو الأعمال الحكومیة ویرى الفقه في هذا الصدد أن صعوبة التمییز 

الأعمال هي من الصعوبة بما كانت، وذهب الفقیه إلى محاولة وضع بین هذین النوعین من 
  .معاییر للتفرقة بین القرارات الإداریة والأعمال السیادیة

                                                             
  .185ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
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ومفاد هذا المعیار أن التفرقة بین القرارات الإداریة وأعمال السیادة إنما  :معیار عضوي -1
سیادیا إذ صدر عنها العمل وصفتها وقت إصداره، ویكون یتم بالنظر إلى الجهة مصدرة 

 ).حكومیة(بوصفها سلطة تنفیذیة 
یركز على طبیعة القرار أو وهو ما یسمى بمعیار طبیعة العمل والذي : معیار مادي -2

العمل في ذاته بالنظر إلى مادیاته ومضمونه دون النظر إلى صنفه جهة الاصدار، فیعتبر 
دارةقرارا إداریا كل عمل إداري بطبیعته ومرتبط بالوظیفة    .1الإداریة من تسییر وإ

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .286علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
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  .أركان القرارات الإداریة: المبحث الثاني
حتى یكون القرار الإداري سلیما ومشروعا ومنتجا لآثاره القانونیة لا بد من توافر أركان 
أساسیة له لكي یتحقق وجوده المادي والقانوني ولقد إرتأ الفقه الحدیث إلى تقسیم أركان 

  .القرارات الإداریة، بصفة منطقیة وموضوعیة وعقلانیة
فللقرارات الإداریة أركان یبطل بتخلف بعضها وینعدم بتخلف البعض الآخر، ومن هذه 

ومنه فإننا نقسم هذا المبحث على مدار  1الأركان ما هو شكلي ومنها ما هو موضوعي،
  :مطلبین كالآتي

  .الأركان الشكلیة للقرار الإداري :المطلب الأول

شكلیین یؤدي افتقاده لأي منهما لبطلانه، یتمثلان في الشكل للقرار الإداري ركنین 
، الأمر الذي یتطلب إلقاء الضوء 2الذي قد یتطلبه  القانون لإصداره أو اختصاص مصدره

  :كل منهما على النحو التالي ىعل

  . ركن الشكل: الفرع الأول

بإصداره والأصل أن الإدارة  إرادتهاهو الصورة التیتفرغ فیها الإدارة  الإداريشكل القرار 
غیر ملزمة بشكل معین لما تصدره من قرارات ما لم یلزمها المشرع بذلك، ومن ثم فقد ذهبت 
المحكمة الإداریة العلیا في هذا الشأن إلى أنه لا یشترط صدور القرار الإداري في شكل 

الوصف ویجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قیامها بوظیفتها معین حیث ینطبق هذا 
 بإتباعزمة بقصد إحداث أثر قانوني معین بحق الأفراد، والمشرع یلزم الإدارة لعن إرادتها الم

تحقیقا لمصلحة عامة أو حمایة  إتباعهشكل معین في بعض قراراتها إذا ما رأى أن في 

                                                             
  .16مرجع السابق، ص بونة عقیلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، ال 1
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة، أستاذ القانون العام المنتدب والمحامي بالنقض والإداریة  2

  .67العلیا، دار الكتب والوثائق القومة، ص 
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بشكلیات تعوق فاعلیة العمل الإداري وتعرقل  دارةالإلبعض الضمانات الفردیة دون إغراق 
  .1عمل أهم آلیاته وهو القرارات الإداریة

في  إتباعهاإذن یجب على الإدارة أن تلتزم بالإجراءات والشروط الشكلیة الواجب 
لا كان قرار معیبا وقابلا للإبطال، فیقصد بشكل القرار الإداري لإالقرارات ا إصدار داریة وإ

  .ارجي لهالمظهر الخ
فیقصد بركن الشكل كما ذكرنا للتو المظهر الخارجي للقرار الإداري، والأصل شفویا أو 
مكتوبا ویمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا، إلا أنه إذا اشترط القانون شكلا معیننا للقرار 

لب قرارات شكل تحت طائلة البطلان، وتصدر أغالإداري فإنه على الإدارة مراعاة ذلك ال
بشكل مكتوب على اعتبار الكتابة تتمیز بالدقة والوضوح وهي الأسهل في عملیة  الإدارة

الإثبات، والقرار الإداري المكتوب یشتمل عادة على مجموعة من البیانات تسمى الأشكال 
المكتوبة للقرار الإداري أهمها مكان وتاریخ إصدار القرار، الأسانید القانونیة للقرار الأسباب 

  . 2، والتوقیع علیهلاتخاذهدارة لإیها االتي استندت عل
لما یهدف ركن الشكل في القرار الإداري إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد من تعسف 
وانحراف الإدارة وصب قراراتها في قوالب مادیة تسهل عملیة الرقابة علیها في حالة الطعن 

تباع إجراءات معینة لإصدار فیها خاصة القضائیة، فالقاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة با
  .3قراراتها ما لم یلزمها القانون بذلك

  
  

                                                             
  .99عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
الإداري، الكتاب الثاني، أستاذ القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، دار الثقافة للنشر  محمد علي الخلالیة، القانون 2

  .211- 210والتوزیع، ص 
سلماني مسعودة، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة ضمن متطلبات نل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالیة،  3

  .34 جامعة زیان عاشور،كلیة الحقوق، قسم الحقوق، ص
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  .اصصالاختركن : الفرع الثاني

مفهوم الاختصاص بإصدار القرار الإداري ینحصر في الأهلیة أو القدرة القانونیة 
الثابتة لجهة الإدارة أو للأشخاص التابعین لها في لإصدار قرارات إداریة محددة، من حیث 

في مجال القرارات الإداریة إذن  فالاختصاصموضوعها أو نطاق تنفیذها المكاني أو الزماني 
ة لموظف معین أو لجهة إداریة محددة في التعبیر عن إدارة الإدارة فیما هو صلاحیة قانونی

  .1تصدره من قرارات إداریة
الصفة القانونیة أو القدرة : "یف ركن الاختصاص في القرار الإداري بأنهحیث یمكن تعر 

  ".ة المنظمة للاختصاص في الدولةیالقانونیة التي تعطیها القواعد القانون
ف مجال القانون الإداري یشابه الأهلیة في القانون الخاص  اصالاختصوهكذا فإن 

  .على الرغم من الانتقادات الفقهیة التي تثور بهذا الشأن
للأشخاص والسلطات  الاختصاصإن قواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد 

الإداریة للتصرف واتخاذ القرارات الإداریة اللازمة لتحقیق أهداف الوظیفة الإداریة في 
  .2الدولة

  :ولاستكمال ركن الاختصاص لا بد أن نتعرض إلى مصادره

 .مصادر ركن الاختصاص :أولا

إن قواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد الاختصاص للأشخاص والسلطات 
الإداریة، إذن فالقانون هو الذي یحدد قواعد اختصاص أعضاء السلطة الإداریة، فتحدید 
الاختصاص هو عمل المشرع، كما تندرج قواعد الاختصاص وفقا لدرجة قوتها القانونیة 

  .الإلزامیة، مع تدرج هرم السلطات الإداریة في الدولة

                                                             
  .68عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
  .69عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 2
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  .القواعد القانونیة الدستوریة: ثانیا

القواعد في قمة تدرج مصادر قواعد الاختصاص، وتتمثل في تحدید وتأتي هذه 
 .اختصاص رئیس الدولة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى

   .التشریع: ثالثا

 .بمفهومه الضیق، یعتبرا مصادر ركن الاختصاص في القرار الإداريثم نجد التشریع 

  .القرارات الإداریة التنظیمیة: رابعا

 .اص الوزارات والوزراءصتحدید وتنظیم اختكما هو الحال في 

  .الأحكام والاجتهادات القضائیة: خامسا

 .في أحكام القضاء أفداري المتعلقة بتنظیم اختصاص الموظف الفعلي كما هو الحال

  .القواعد العرفیة: سادسا

قد یكون العرف الدستوري الإداري مصدرا من مصادر ركن الاختصاص في القرار 
  . 1یقضي باختصاص رئیس الدولة بوظیفة المحافظ على النظام العام الإداري، الذي

  .الأركان الموضوعیة للقرار الإداري: المطلب الثاني

یتصلان باختصاص " الاختصاص والشكل"ركني القرار الإداري الشكلیین  إذا كان
وفحواه، تتعلق بموضوعه إصداره وشكل هذا الإصدار، فإن لذلك القرار أركان موضوعیة 

بحیث یبطل أو ینعدم حال تخلف أیا منها على حسب الأحوال، كما لو صدر القرار الإداري 
دون سبب یبرره أو على غیر محل، أو لغایة لا تتصل بتحقیق المصلحة العامة، وسوف 

  :نلقي الضوء على كل منهما على النحو الآتي
                                                             

  .23-22نوبة عقیلة، المرجع السابق، ص  1
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     .ركن السبب: الفرع الأول
یكون تصرفا قانونیا أصدرنه الإدارة بإرادتها المنفردة، ولأنه لا  أنلا یعد   القرار الإداري

یسوغ أن یقوم أي تصرف قانوني بغیر سبب یبرره، فإنه یتعین أن یكون لكل قرار إداري سببا 
  .یبرزه من الناحیة القانونیة والواقعیة، حیث یعد ذلك السبب أحد أركان انعقاده

ة العلیا في تعریفها للسبب في القرار الإداري لأجل ذلك استقر قضاء المحكمة الإداری
  .1بأنه حالة واقعیة أو قانونیة تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني

إذن فالسبب في القار الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسبق القرار وتدفع 
فالسبب عنصر خارجي موضوعي یبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار ولیس الإدارة لإصداره 

تصدر بناء على سبب  عنصرا نفسیا داخلیا من إصدار القرار، والأصل أن قرارات الإدارة 
مشروع وعلى صاحب المصلحة إثبات العكس إذ یكفي بالنسبة للجهة مصدرة القرار أن تكون 

ویكون القرار مشروعا، وقد استقر القضاء على  عناصر السبب متوفرة حتى یقوم الركن
أن یكون سبب القرار قائما وموجودا : شرطین في سبب القرار الإداري ألا وهماضرورة توفر 

  .2حتى تاریخ اتخاذ القرار وأن یكون السبب مشروعا

  .ركن المحل: الفرع الثاني

المباشر الذي یترتب علیه ویقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار، أي ذلك الأثر 
سواء في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني معین، فالقرار الصادر بفصل موظفه محله 

  .قطع العلاقة بین الإدارة وهذا الموظف، ویرتبط غالبا محل القرار الإداري باسم القرار
س ویفترض أن تكون محل القرار الإداري ممكن التنفیذ من الناحیة العلمیة ولی

  .   3مستحیلا

                                                             
  .128-127عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
  .120علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  2
  .215محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص 3
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محل القرار الإداري هو الأثر الذي تتجه نیة مصدر القرار لإحداثه، وأثر القرار 
  .1الإداري هو المركز القانوني الذي یدور حوله القرار الإداري إنشاء أو تعدیلا أو إلغاء

وفقا لنوع القرار هل هو قرار ) محل القار(بحیث یختلف الأثر القانوني للقرار الإداري 
یؤثر في  تنظیمي أم قرار فردي، فالقرار التنظیمي یتضمن قواعد عامة ومجردة ومن ثم فهو

مراكز قانونیة عامة لكل من تنطبق علیه القاعدة القانونیة موضوع القرار في الحاضر أو 
محددین بذواتهم  المستقبل، أما بالنسبة للقرار الفردي والذي یخاطب شخصا أو أشخاصا

وني محدد بالشخص أو الأشخاص المعنیین بالقرار دون أن یتجاوزه إلى فیكون أثره القان
  .2أشخاص آخرین
المحل في القرارات الإداریة، هو الأثر القانوني المباشر والحال المترتب عن إذن ركن 

صدور القرار الإداري، ویؤدي إلى إحداث تغییر في الهیكل القانوني السائد، وذلك عن طریق 
  .3نیة جدیدة أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني كان قائما وموجوداإنشاء مراكز قانو 

  .ركن الغایة: الفرع الثالث

یعرف ركن الهدف أو الغایة أنه الأثر البعید والنهائي والغیر مباشر الذي یستهدفه 
متخذ القرار الإداري في قراره والقائمة من القرار الإداري تحقیق المصلحة العامة في مفهوم 

  .4بانتظامالعلوم الإداریة وهي غایة ضمان حسب سیر المرافق والمنظمات الإداریة 
هي الهدف النهائي الذي یرید مصر القرار تحقیقه أو الإداري في القرار فالغایة 

الوصول إلیه، بحیث تمثل الحد الخارجي للسلطة التقدیریة حیث یتعین على الجهة الإداریة 

                                                             
  .139عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
  .216محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص 2
  .76عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 3
  .18-17نوال عبد الكریم الأشهب، المرجع السابق، ص 4
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في جمیع الأحوال أن تستهدف من وراء قراراتها المصلحة العامة سواء المصلحة العامة 
  .1قرار الإداريبالمعنى الواسع، أو الهدف الخاص المحدد لل

عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني أو  إفصاحهاإذن لا یمكن للإدارة عند  
تعدیله أو إلغائه أن تتغاضى الهدف الأساسي الذي من أجله أنشأ القرار ولا بد أن تكون 
غایتها في ذلك محددة وواضحة، وهو تحقیق الصالح العام وهي بالتالي لا تملك الحریة 

إصدارها للقرار الإداري تحقیق هدف المطلقة في إصدار قراراتها بل علیها أن ترمي من وراء 
  .2معین ألا وهو تحقیق المصلحة العامة

إذن فیقصد بالغایة من القرار الإداري الهدف الذي یسعى هذا القرار إلى تحقیقه أو 
النتیجة النهائیة التي تهدف الإدارة العمومیة إلى تحقیقها من وراء إصدار القرار، والهدف من 

ة عموما هو حمایة النظام العام بعناصره الثلاث السكینة العامة إصدار القرارات الإداری
والصحة العامة والأمن العام كما هو الحال في قرارات الضبط، أو ضمان سیر المرافق 
العمومیة وتحقیق النفع العام كحالة إصدار قرار بتعیین موظف لتحقیق استمرار سیر العمل 

  . 3في المرفق الذي تم تعیینه فیه
الغایة من القرار الإداري هي النتیجة التي تقد الإدارة تحقیقها بإصداره، وأیا كانت إذن ف

الغایة التي تسعى، الإدارة إلى تحقیقها، فإن تلك الغایة یتعین أن تتصل بتحقیق المصلحة 
العامة، والتي تدور حولها مشروعیة القرارات الإداریة وجودا وعدما، وقد أرجع بعض الفقه 

الغایة في القرار الإداري إلى أنه یشكل مع ركن السبب أكبر ضمان وموازنة أهمیة ركن 

                                                             
القرارات الإداریة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، أستاذ مساعد، معهد اإدارة فؤاد موسى محمد عبد الكریم،  1

  .132العامة، الریاض، ص
  .33بونة عقیلة، المرجع السابق، ص 2
  .281علاء الدین عشي، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 3
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لسلطات الإدارة مقررا أنه لا یجوز الخلط بینهما، فإذا كان السبب یمثل الجانب المادي في 
  .1القرار الإداري فإن الغایة تتمثل في الجانب الشخصي فیه

 

 

 

 

                                                             
  .147عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 1
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حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإداري بحیث اشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسیلة 
تكفل له العلم بالقرار الإداري، یجب أن یكون العلم شاملا كل عناصر القرار بطریقة  منها

لا تجوز  من معرفة حقیقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار تمكن صاحب الشأن
  .ث قوتهاحی المساواة بین وسائل العلم بالقرار من

الوسیلتین  ویضیف القضاء إلى هاتین، لتبلیغوسائل العلم بالقرار الإداري هي النشر واو 
   .وسیلة ثالثة هي العلم الیقیني

وهذا ما سنتاوله في المبحث الأول من هذا الفصل والموسوم سریان القرار الإداري في 
  .حق المخاطبین بأثر مباشر

سریان القرار الإداري في حق المخاطبین بأثر غیر مباشر  :أما بالنسبة للمبحث الثاني 
رتباط إعلان القرار الإداري بمیعاد سریان الدعوى فسنتاول ف یه عدم رجعیة القرار الإداري وإ

  .الإداریة
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  .سریان القرار الإداري في حق المخاطبین به بأثر مباشر: المبحث الأول

إذا كانت القرارات الإداریة تنفذ في مواجهة الإدارة فور صدورها لافتراض علم الإدارة 
القرارات وبمضمونها افتراض غیر قابل للعكس فان تلك القرارات لا تسري في بصدور تلك 

مواجهة المخاطبین بها إلا بعد ثبوت علمهم بها بإحدى الطرق التي قررها القانون لذلك 
والمتمثلة في نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علما یقینیا بصدوره 

  .على حسب كل حالة

كل  إلىناول في هذا المبحث وسائل العلم بالقرار الإداري من خلال التطرق لذلك سنت
  :وسیلة في مطلب لتكون خطة الدراسة كما یلي

  .الوسائل القانونیة لإعلان القرار: المطلب الأول

  .الوسائل القضائیة لإعلان القرار الإداري: المطلب الثاني

  .رلان القراعالوسائل القانونیة لإ: المطلب الأول

 .النشر: الفرع الأول

تصدر القرارات الإداریة عن سلطة إداریة مختصة وذلك بغرض إنشاء مراكز قانونیة 
د المحددین أو جدیدة أو التأثیر على مراكز قانونیة قدیمة لفرد محدد أو لعدد من الأفرا

  .الموصوفین بذواتهم

القرار الطابع الفردي وبحسب تحدید المخاطب بالقرار بعینه وبذاته من عدمه یكتسي 
أو التنظیمي حیث جرت أحكام القضاء الإداري على أن القرار التنظیمي العام یولد مراكز 

   1قانونیة عامة أو مجردة بعكس القرار الفردي الذي ینشئ مركزا خاصا لفرد معین

 فالقرار التنظیمي العام هو الذي یتضمن محله إنشاء حقوق والتزامات عامة ومجردة،
فان العمومیة في هذا الإطار یقصد بها أن توجه القرارات الإداریة لمخاطبة كل من  لذلك

                                                             
   .86، ص 2005محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  1
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یوجد في مركز قانوني معین ولیس إلى فرد معین بذاته أو أفراد معینین بذواتهم وهو ما جعل 
من النشر أحسن وسیلة الإعلام الإدارة للأفراد بمختلف القرارات التنظیمیة الصادرة عنها وهو 

  .ق إلیه بشيء من التفصیلما سنتطر 

  .تعریف النشر: أولا

یعرف النشر على أنه الإجراء الذي یعتد به لبدئ سریان میعاد الطعن بالإلغاء في 
القرارات الإداریة التنظیمیة بصفة أساسیة ، ویشترط القضاء الإداري في مصر شروط معینة 

ط انماأن المشرع قد جعل " في النشر المحقق للغایة منه أوضحتها المحكمة الإداریة بقولها 
الدعوى أمام القضاء الإداري هو واقعة نشر القرار المطعون فیه في  سریان میعاد رفع

  .رها المصالح أو إعلان صاحب الشأنالجریدة الرسمیة أو في نشرات تصد

ویقوم النشر على أساس أن الإدارة تنفذ الشكلیات المقررة لكي تعلم الأفراد بالقرار 
فیجب على الإدارة إتباع تلك والمعروف أنه إذا نص القانون على طریقة معینة للنشر 

الطریقة كما لو نص القانون على لصق القرار في أمكنة معینة في المدینة أو القریة أو 
 .)قراءته في الأماكن العامة أو نشره في الجریدة الرسمیة أو صحیفة یومیة

للإدارة ولا یعتبر الأفراد قد علموا بالقرار إلا إذا تم نشره بالطریقة المقررة دون أن یكون 
  .1الحق في استبدالها بطریقة أخرى

ذا كان النشر في الجریدة الرسمیة یؤدي إلى بدأ سریان میعاد الإلغاء منذ تاریخ  وإ
النشر فورا فان نشر القرارات في النشرات المصلحیة لا ینتج أثره إلا إذا تم توزیع هذه 

  2.النشرات على المصالح الإداریة المختلفة

                                                             
ص  ،1999 ، عمان،ار الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیةخالد سمارة الزغبي، القر  1

200.  
ص  2005، في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر اءات المتبعة، شرح وجیز للإجر حسین طاهري 2

29.  
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ظریة نشر القرارات الإداریة في فرنسا تطورا كبیرا فانه لا یوجد حتى وبالرغم من تطور ن
الآن تشریع عام متكامل ینظم عملیة النشر وعلى الأخص نشر القرارات الإداریة وما هو 

  .1معمول به حتى الآن في هذا الصدد لا یتجاوز عددا من النصوص التشریعیة

الإدارة واخذ بها القضاء فیما یتعلق بنشر إلا أن القاعدة العامة التي سارت علیها 
القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة أن القرارات التنظیمیة یجب أن تنشر، أما القرارات الفردیة 

  .یجب أن تعلن

الأصل أن میعاد رفع "ن أب 1948/01/14 وقد قضت محكمة القضاء الإداري في
طعون فیه أو إعلان صاحب الشأن به، الدعوى یسري من تاریخ نشر القرار الإداري الم

والمفروض أن النشر یرد على القرارات التنظیمیة كاللوائح التي لا توجه إلى شخص معین 
نما إلى جمهور من الناس غیر محدد وأن الإعلان هو وسیلة إبلاغ القرار الفردي  بذاته وإ

  .2إلى علم صاحب الشأن به

ري قد استقر على الأخذ بهذا المبدأ حتى ورغم أن مجلس الدولة الفرنسي وكذلك المص
الآن إلا أنه قد تبین له أن هناك نوع آخر من القرارات الإداریة لیس شبیها بالقرارات 

  .التنظیمیة

نما قد یقع مكانه بین النوعین السابقین وهو ما  كما أنه لیس شبیها بالقرارات الفردیة وإ
ة، ومثال ذلك القرارات التي تمس ملاك یسمى بالقرارات الجماعیة أو القرارات الطائفی

 .العقارات في حي معین، أو ملاك الأرض الزراعیة الملاصقة لنهر معین

هذا النوع لیس شبیها بالقرارات التنظیمیة لأن هذه الأخیرة تخاطب أفرادا غیر محددین 
س أو معلومین، بینما في هذا النوع یكون في وسع الإدارة تحدیدهم وحصرهم كما أنه لی

                                                             
  .30ص  المرجع السابق،، حسین طاهري 1
  .30ص  المرجع نفسه، 2
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شبیها بالقرارات الفردیة لأنه وان كان لا یخاطب فردا أو أفرادا محددین ومعنیین بالاسم إلا 
  .أنه یمكن تحدیدهم وحصرهم بمعرفة الإدارة

ولذلك حتم المجلس ضرورة إعلان هذا النوع من القرارات إلى كل من تخاطبهم 
ولكي یتحقق النشر ویكون . 1ةأحكامها بطریقة مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الفردی

  :منتجا لآثاره القانونیة، ویكون بالتالي سلیما من الناحیة الإجرائیة یجب تواف شرطین

  :یجب أن یجري النشر وفقا لنص إن وجد -

إذا وجد نص یقضي بشكل معین أو بشروط معینة لإجراء النشر فان هذا النص یجب 
لا كان الإجراء المتخذ من طرف الإ دارة غیر صحیح وبالتالي فان وجوبیه إتباع إتباعه وإ

الإدارة لنص القانون المنضم للطریقة أو الكیفیة التي یتم بها النشر هو من یحدد مدى مراعاة 
  .الإدارة لهذه النصوص في نشرها للقرارات الإداریة التنظیمیة

  :یجب أن یكشف النشر عن مضمون القرار

ى الإدارة أن تضمن نشر جمیع البیانات ویعتبر هذا الشرط ذا أهمیة بالغة فعل
، وتكمن الحكمة من شر مجرد تنبیه لذوي الشأن بوجودهالضروریة القرار بحیث لا یكون الن

یضمن هذا النشر لذوي الشأن أن یكونوا في وضع یستطیعون من خلاله  هذا الشرط أن
 2.بها تماما التحقق من مشروعیة هذه القرارات وحتى یتهیئوا للطعن فیها وهم عالمون

وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر أنه لا بد أن یكشف فحوى القرار 
قد حددت واقعة النشر لبدأ ) 1955لسنة 65رقم (فإذا كانت أحكام القانون المشار إلیه 

سریان المیعاد المقرر لرفع الإلغاء فان القضاء الإداري في مصر لم یلتزم حدود النص في 
لا قرینة على وصول القرار المطعون فیه إلى علم أصحاب الشأن ذلك فهو لا یرى النشر إ

                                                             
، 2005عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر سنة  1

  .118ص 
  .125، ص نفسهالمرجع  2
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ومن ثم فهو یوجب لكي یؤدي النشر مهمته أن یكشف عن فحوى القرار الإداري بحیث یكون 
  ".في وسع صاحب الشأن أن یحدد موقفه حیاله

وقد ذكر الأستاذ محمد الصغیر بعلي أن الإدارة بعد إصدارها للقرار الإداري یجب أن 
د إلى نشره وفق الشكلیات والطرق التي تحددها القوانین والأنظمة، حیث لا تسري آثار تعم

القرار ولا تترتب علیه الحقوق والالتزامات اتجاه الأفراد إلا بنشره وفقا للطرقة الواردة بالقانون، 
ذلك أن سلطتها تكون مقیدة وفي غیاب النص القانوني تكون للإدارة سلطة تقدیریة في 

الجرائد، : ر الوسیلة الملائمة لنشر قراراتها بما یكفل إعلام الجمهور بها ومثال ذلكاختیا
  .1الإذاعة الانترنیت وغیرها من وسائل النشر الحدیثة

  .وسائل النشر :ثانیا
المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة  131/88 من المرسوم رقم 8تنص المادة 

تطلع المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها یتعین على الإدارة أن "والمواطن على 
  ."وینبغي في هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام

یتعین على الإدارة أن تطلع " منه حینما نصت على أنه 9وهو ما تؤكده وتفصله المادة 
هم علاقاتها بالمواطنین إلا إذا أن تنشر بانتظام التعلیمات والمناشیر والمذكرات والآراء التي ت

  .وردت أحكام مخالفة في التنظیم الجاري به العمل

إذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
لأحكام  والشعبیة، فانه ینجز في النشرة الرسمیة للإدارة المعنیة التي یتم إعدادها ونشرها وفقا

 .2"لجاري به العملالتنظیم ا

                                                             
  .125عبد العزیر السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، مرجع سابق، ص  1
  .125، ص نفسهمرجع ال 2
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وحتى یعتد یعتد بالنشر كبدایة السریان القرار الإداري فانه یشترط فیه أن یكون وافیا 
شاملا العناصر القرار ومضمونه بطریقة واضحة لا لبس ولا غموض فیها بصورة یمكن 

  1صاحب الشأن من أن یحدد موقفه حیاله بدقة

بالقرار من خلال نشره بلوحة الإعلانات أما فیما یخص عبء إثبات توافر علم الطاعن 
حیث "بأنه یقع على عاتق الإدارة إثبات ذلك " عبد العزیز عبد المنعم خلیفة"فقد ذكر الدكتور 

یجب على الإدارة أن تثبت وجود لوحة لنشر الإعلانات بها، وأن تثبت بأن القرار قد نشر 
  .2"عن محتواه فعلا في هذه اللوحة على نحو یكشف

  .التبلیغ: الثانيالفرع 

أن آثار القرار الإداري الفردي لا تسري حیال الشخص  من المستقر علیه فقها وقضاء
علانهأو الأشخاص المعنیین به إلا من تاریخ تبلیغه  یل مضمون القرار إلیهم بموجب توص وإ

  .إلى علمهم شخصیا

  .تعریف التبلیغ: أولا

بالقرار رسمیا بنسخة من القرار بالكیفیة یقصد بالتبلیغ إخطار المعني أو المعنیین 
  .المعتمدة داخل الدولة

الطریقة التي تنقل الإدارة القرار الإداري إلى فرد "وعرفته المحكمة العلیا في مصر بأنه 
  ."بعینه أو أفراد بذواتهم من الجمهور

ر والإعلان أو التبلیغ لیس له شكل خاص كقاعدة عامة فكل ما من شأنه أن یحمل القرا
 3"بمحتویاتها إلى علم الجمهور أو علم الموجه إلیه یعتبر إعلانا صحیحا

                                                             
   .103ص ،2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1
مجلس الدولة، المصدر القومي للإصدارات القانونیة،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء 2

   .811ص . 2008
   .185، ص 2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،عمار بوضیاف، القرار الإداري 3
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وفیما یتعلق بإعلان القرار إلى صاحب الشأن فالأصل أن الإدارة غیر ملزمة بطریقة 
معینة لإتمام الإعلان، فقد یتم عن طریق محضر أو بتوقیع الشخص المخاطب بالقرار ،أو 

  1.توجیه خطاب موصي علیه بعلم الوصول

ویتم العلم بالقرار الإداري بواسطة وسیلة التبلیغ الشخصي الفردي لشخص المعني 
تبلیغا کاملا وشاملا لمضمونه، ویشترط القضاء الإداري هذه الوسیلة لتبلیغ القرارات الإداریة 
الفردیة الإمكانیة الاحتجاج بهذه القرارات على المعنیین والمخاطبین بها ولإمكانیة بدایة میعاد 

  .التظلم الإداري وبدایة میعاد دعوى الإلغاء ضد القرارات الفردیة

إذن فتبلیغ الأفراد بالقرارات الإداریة بالوسائل التي تقررها الإدارة البرید أو التسلیم عن 
طریق موظف إداري مختص أو عن طریق محضر قضائي یؤدي إلى العلم الیقیني 

  .حقق علما افتراضیا بفحوى القراربمضمون القرار عكس النشر الذي ی) الحقیقي(

یشتمل على اسم مقومات أساسیة واجبة التوافر فیه حیث یجب أن ) التبلیغ(وللإعلان 
وأن یوجهه موظف مختص إلى ذوي الشأن شخصیا إذا كانوا من  ،الجهة الصادر عنها

الإعلان كاملي الأهلیة أو من ینوب علیهم إذا كانوا من ناقصي الأهلیة، كما یجب انطواء 
على جمیع عناصر القرار الإداري حتى یتمكن صاحب الشأن من تحدید موقفه من هذا 
القرار قبولا أو رفضا على ضوء مدى تأثیر القرار الإداري في مركزه القانوني ومن ثم لا 
یكون الإعلان منتجا الأثره في سریان میعاد الطعن بالإلغاء إذا ما ورد به خطأ مادي في 

جوهریة التي من المتعین أن یعرفها صاحب الشأن والتي على أساسها سوف یحدد البیانات ال
  .2موقفه من القرار

                                                             
   .129، ص 2002، الكتاب الثاني، لإداري، دار النهضة العربیة، مصرمحمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء ا 1
  .807عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص 2
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والعبرة بالتبلیغ هي تاریخ استلامه ووصوله ولیس تاریخ إرساله فتاریخ الوصول هو 
 1.تاریخ بدایة المیعاد وذلك لما یحدث من تأخیر في وصول التبلیغ إلى المبلغ له

ذا كانت الإدارة لیست ملزمة بإتباع طریق معین في تبلیغ قراراتها، ذلك أن المادة  وإ
مكرر من قانون الإجراءات المدنیة وان اشترطت أن ترفع الدعوى الإداریة ضد القرار  169

، فإنها لم تلزم الإدارة بلیغ القرار المطعون فیه أو نشرهالإداري خلال الأشهر الأربعة التالیة لت
  :ي التبلیغ، ویجب التفریق بین حالتینبإتباع طریقة معینة ف

  :الحالة الأولى

، فان تبلیغه یتم بواسطة ر تنظیمي والذي یخاطب جمیع الناسإذا كنا بصدد قرا
  . في مقر الإدارة إجراءات النشر في صحیفة الإعلانات أو التعلیق

  :الحالة الثانیة

ان الإدارة مخیرة في إذا كنا بصدد قرار فردي أي یهم شخصا واحدا شخصا دون سواء، ف
  :اتخاذ طریق التبلیغ الذي تراه مناسبا من بین الطرق التالیة

  .أن تقوم بتبلیغ المعني بواسطة المحضر القضائي -1

 . أو بواسطة رسالة مضمنة مع العلم بالوصول  -2

مضائها معه على محضر رسمي یثبت ذلك  -3  . بواسطة استدعاء المعني أمامها وإ

 الرسمیة بالنسبة لقرارات تعیین الموظفین السامین أو إنهاء بواسطة النشر في الجریدة -4
  2.مهامهم أو ترسیمهم

                                                             
  .28شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  ،حسین طاهري 1
 جزائر،، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، اللحسین بن الشیخ  2

  .214ص ،2006
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، هو نمط تبلیغ طة رسالة مضمنة مع العلم بالوصولوعلى ذلك فان التبلیغ بواس
صحیح ویعد منتجا لآثاره وعلى أساسه یحسب میعاد رفع الدعوى الإداریة، ویبدأ المیعاد من 

ثیقة الإشعار بالاستلام والتي یعرضها علیه مكتب البرید أو المبلغ له على و  یوم إمضاء
 .موزع البرید إن كان التبلیغ واقعا بمكان سكناه أو مقر عمله

ویقع عبء إثبات تمام الإعلان على الجهة الإداریة التي تكون قد أوفت بهذا الالتزام 
  .1القانوني متي قدمت الدلیل المثبت لذلك

  .الإداريلقضائیة لإعلان القرار الوسائل ا: المطلب الثاني

إن أهم الإشكالات والمسائل التي یثیرها موضوع العلم الیقین تكمن في تحدید ماهیته، 
  .تبلیغو  ومكانته من وسائل العلم بالقرارات الإداریة المقررة قانونا من نشر

 الحالات التي یعتبر فیها القضاء الإداري الطاعنو  مجال تطبیقه،و  كذا ضبط شروطو 
عالما بالقرار الغیر مبلغ له، علما یقینیا، بما یسمح بسریان مواعید الطعن فیه ابتداء من هذا 

  .العلم

كذا و  یضاف إلى ذلك مسألة تحدید وسائل إثبات حدوث مثل هذا العلم لدى الطاعنو 
  . تحدید الطرق الذي یقع علیه عبئ إثبات ذلك

أول مفهوم  الفرعسنتناول في : فرعینوسنتناول بالإجابة والتحلیل هذه الإشكالات في 
  .ثان إثباته الفرعالعلم الیقین، وفي 

  .نظریة العلم الیقیني: الأول الفرع
تحدید شروط و  قضاء،و  یقتضي أمر الإلمام بمفهوم العلم الیقین، ضبط تعریفه فقها

  .أخیرا تأطیر مجال تطبیقهو  الأخذ به،
  

                                                             
، 2008القانونیة،  تدار للاصعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المصدر القومي  1

  .258ص
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  .تعریف علم الیقین: أولا
اجتهاد من نتائج القضاء الإداري الفرنسي، مفاده عدم اقتصار وسائل العلم الیقین هو 

  .العلم بالقرارات الإداریة على تلك المقررة قانونا
فمتى ثبت العلم الكافي بالقرار الإداري ممن صدر في شأنهم، سواء حدث هذا العلم 

وسائل المقررة بسعیهم الشخصي أو كان مصادفة، قام هذا العلم مقام العلم الواقع بموجب ال
  .تبلیغو  قانونا للعلم بالقرارات الإداریة من نشر

قد عرف الفقه و  .سرت بذلك مواعید الطعن فیه من تاریخ أو من یوم ثبوت هذا العلمو 
في غیاب شهر قانوني للقرار فإن المیعاد یمكن أن یبدأ في و  العلم الیقین بأنه مفهوم بموجبه،

  .ي شكل بأن المعني علم بالقرارالسریان، متى ظهر بأي طریقة أو بأ

یقر،  اجتهاد قضائي"بأن العلم الیقین هو  J.M. Auby 1 الشأن كتب الفقیه افي هذو 
ن لم یكن القرار موضوع أي شهر و  في بعض الحالات ببدایة سریان مواعید الطعن حتى إ

  ".ذلك بسبب ثبوت علم الطاعن بالقرارو  .صحیح

نظریة تتملص أو تتجاوز "بأن العلم الیقین هو  R. Chapus الفقیه 2في حین اعتبرو 
ففي هذه الحالة، فإن العلم الواقعي بالقرار هو من یسبب بدایة . اشتراط العلم الرسمي بالقرار

  ".سریان المواعید في مواجهة من حصل لدیهم هذا العلم

تبط فإن سریان مواعید الطعن ضد القرارات الإداریة لا یر " النظریة"حسب هذه و  علیه،و 
ذلك أن العلم الواقعي بالقرار، قد یرتب في بعض . التبلیغو  فقد بالعلم القانوني به، أي بالنشر

العلم الیقین، " نظریة"هو ما یجعل و  .التبلیغو  الحالات، ذات الآثار القانونیة التي یرتبها النشر
لیس مجرد و  .قائما بذاته إلى جانب هذین الطریقین المقررین بموجب القانونو  طریقا مستقلا

  .استثناء علیهما
                                                             

1  J.M.AUBY et R. DRAGO, traité des recours en matière administrative, Litec, 1992, p 290 n° 180 
2 René Chapus, droit de contentieux administrative, Montchrestien, 7° ed, n°721,p 538. 
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تطبیقاته النظریة  1إذ ذهب في أولى. هو ما فتئ قضاء مجلس الدولة الفرنسي یؤكدهو 
العلم الیقین إلى تأكید كون هذه الأخیرة، هي وسیلة ثالثة للعلم بالقرارات الإداریة، یؤخذ بها 

معتبرا في ذلك و  تبلیغفي كل مرة یثبت فیها علم الطاعن بالقرار الإداري بغض النظر عن ال
العبرة في احتساب بدایة سریان مواعید الطعن في القرار الإداري، بتحدید ثبوت أي العلمین 

  العلم القانوني أم العلم الواقعي بالقرار؟: أسبق

فإذا ما قام العلم الیقین الناجم عن العلم الواقعي بالقرار لدى الطاعن، ثم قامت الإدارة 
نما یعتد بالعلم الیقین و  أو بتبلیغه، فإنه لا یعتد بهذا النشر أو الإعلان، بعد ذلك بنشر القرار إ

  .لأنه الأسبق

هو ما ذهب إلیه قضاء مجلس الدولة المصري، إذ لا یكاد یخلو حكم من أحكامه و 
المتعلقة بهذا الموضوع، من تأكید أن العلم الیقیني الذي یحصل علیه صاحب الشأن یقوم 

  .2لیس العكسو  لانمقام النشر أو الإع

 .نظریة العلم الیقین إلى بدایة القرن التاسع عشر"یعود الأصل التاریخي لتطبیق و 
 Fortierفي قضیة  1822ماي  08بالضبط إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في و 

إذ قضى مجلس الدولة في هذه القضیة بأن میعاد الطعن في القرار، . ضد وزیر الحربیة
                                                             

وتتلخص وقائع . ضد وزیر الأشغال العمومیة Costeفي قضیة  1851 أوت 13قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ في  1
كان مقاولا ورست علیه مناقصة، وبعدها ظهر له أن مبلغ الصفقة غیر كاف ولا یتلائم  Costeهذه القضیة في أن السید 

غیر أن رئیس المقاطعة وعده برفع المبلغ، وعلى أساس . مع حجم الأشغال المقرر إنجازها في العقد فأراد فسخ هذا الأخیر
فرفع . یة رفض تعدیل الشروط المالیة الأصلیةغیر أن وزیر الأشغال العموم. هذا الوعد، قام السید كوست بإنجاز الأشغال

أوت من ذات السنة، عدل الوزیر الشروط المالیة  10وفي . 1848الطاعن تظلما ولائیا لوزیر الأشغال العمومیة في 
بلغ رئیس المقاطعة السید كوست بقرار  1849أكتوبر  13في . الأصلیة غیر أن ذلك لم یكن عند مستولى طلبات الطاعن

رفع السید كوست طعنا أمام مجلس الدولة فرفض هذا  1849/01/09وفي   1847/11/22محافظة الصادر فيمجلس ال
 1847/11/22ذلك أنه اعتبر أن السید كوست عبر عن علمه بالقرار الصادر في . الآجاللإعتباره خارج لالأخیر الطعن 

وأن العبرة في تحدید سریان مواعید الطعن هي . میةبموجب التظلم الولائي الذي رفعه لوزیر الأشغال العمو  1848في ماي 
  .بهذا العلم ولیس بالتبلیغ الثابت بعده

شر، دراسة مقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة، نر الإداري بین فترة الإصدار والعبد العزیز السید جوهري، القانون والقرا 2
  .141ص 
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وقائع هذه  تتلخصو  .ذلك تبلیغ رسمي لهذا القرارو  یخ ثبوت العلم الیقین به،یسري من تار 
الذي كان یشغل كأمین مخزن  Barreقدم كفالة لفائدة السید  Fortieالقضیة في أن الطاعن 

فرنك  49000بموجب قرار صادر عن وزیر الحربیة ألزم الطاعن بدفع مبلغ و  .المؤن
  .1فرنسي

فقام هذا الأخیر بتوجیه رسالة . دون الطاعن Barreالسید  تم تبلیغ هذا القرار إلى
  .إلى وزیر الحربیة یناقش فیها موضوع القرار 1821/04/01احتجاج بتاریخ 

ه القرار الأول موضوع رسالة الاحتجاج فقام قام هذا الأخیر بتبلیغ 1821/07/19في و 
المحتسبة من و  بالطعن فیه أمام مجلس الدولة ضمن الآجال المقررة قانونا Fortierالسید 

  .تاریخ هذا التبلیغ

جال رفض الطعن شكلا لوروده خارج الآغیر أن مجلس الدولة الفرنسي صرح ب
بتظلمه في القرار بتاریخ  Fortierإن السید " الآتيمؤسسا هذا الرفض ك. القانونیة
أن و  .الیقیني بوجود ز مضمون القرار بحل الطعنو  ، عبر عن علمه الكافي1821/04/01

  .2"هو ما یجعل الطعن واردا خارج الأجال القانونیةو  .هذا الواقع یقوم مقام التبلیغ

وقد برر مجلس الدولة الفرنسي هذا الموقف بأس باب أهمها المحافظة علی استقرار 
ذلك أن عدم التبلیغ ینجم عنه بقاء القرار الإداري مهددا . المراكز القانونیة للأفرادو  وضاعالأ

لى ما لا نهایةو  بالإلغاء في كل وقت  هو الأمر الذي لا یخدم هذا الاستقرار من جهة،و  إ
الذین مع توافر و  یةنمن جهة ثانیة، فإن هذا الموقف یغلق الباب على الأشخاص سیئي الو 

لون في ، یتماط)التبلیغو  هو غایة النشرو (بمضمونه و  ویة على علمهم بوجود القرارقرائن ق
مفتوحة إلى ما و  یتمسكون بعدم التبلیغ أو النشر لجعل آجال الطعن فیه أزلیةو  ویهمرفع دعا
  .لا نهایة

                                                             
  .144عبد العزیر السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، مرجع سابق، ص  1
  .145، ص المرجع نفسه 2



 إعلان القرار حجیة قانونیة لنشاط الإدارة                                   :الثاني الفصل
 

41 
 

، یعد في یغ أو النشر لسریان مواعید الطعنبالإضافة إلى ذلك، فإن التمسك بشرط التبل
  .الخوض أو التقید بال شكلیات الجامدةو  الحالات من قبیل تجاهل الواقعبعض 

ر الوسائل المقررة القرار بغیذلك أنه قد تقوم قرائن قاطعة على حدوث علم الطاعن ب
قانونا، بما یجعل من غیر المعقول القول بعدم حدوث هذا العلم خاصة في الحالة التي یثبت 

  .محددو  فیها هذا العلم في تاریخ معین

) المجلس الشعبي البلدي مثلا(مثال ذلك، حالة قیام عضو من أعضاء هیئة تداولیة و 
إذ یستحیل في هذه الحالة القول بغیر توافر علم یقیني . بالطعن في المداولة التي حظرها

  .ثابت في تاریخ معین في مواجهة هذا الطاعن

ال الطعن ن ترك مجإ") Martin( 1في ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرارو 
ذلك أن المستشارین، باعتبارهم حظروا المداولة، . حا إلى مالا نهایة أمر غیر مقبولمفتو 

  "1 ...یعلمون بعدم احترام الإجراءات المتخذة بشأنها

وقد ربط القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر، إقرار المساواة بین وسائل العلم 
الیقین، بما یترتب عن ذلك من آثار علی سریان مواعید الطعن، نظریة العلم و  القانونیة

  .بتوافر شروط محددة نوردها في الفرع الثاني من هذا المطلب

  .شروط تطبیق نظریة العلم الیقین: ثانیا

الخطیرة المترتبة على إقرار المساواة بین العلم الیقین المستمد و  وعیا منه بالنتائج الهامة
 ،ونشر القرار الإداري العلم القانوني المستمد من تبلیغو  على القرائن،المبني و  من الواقع

ما یترتب على فواتها من و  خاصة منها تلك المتعلقة بنقطة سریان مواعید الطعن فیه،و 
اللامشروعیة، استقر القضاء الإداري على تقیید  تحصین للقرار الإداري رغم ما قد یحمله من

                                                             
  .145عبد العزیر السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، مرجع سابق، ص  1
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ر العلم الیقین کوسیلة قضائیة للعلم بالقرارات الإداریة ترتب ذات بالتالي إقراو  هذه المساواة،
  .الآثار التي ترتبها الوسائل المقررة قانونا، بشروط محددة

  .1إذ لا یكفي العلم البسیط الإداري الغیر مبلغ للقول بتوافر العلم الیقین

 للضمانات تتعلق هذه الشروط أساسا بمدى توفیر العلم الیقین المستمد من الواقع،و 
  .النشرو  الأهداف المتوخاة من التبلیغو 

ثابتا بصفة قطعیة في تاریخ و  شاملاو  تتمثل هذه الشروط في أن یكون هذا العلم كاملاو 
  .معین یمكن احتساب بدایة سریان المواعید منه

 08وقد أجملت المحكمة الإداریة العلیا المصریة هذه الشروط في قراراها الصادر في "
جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن بالقرار  "إذ قضت 1962دیسمبر 

  . المطعون فیه، قد یقوم مقام الإعلان والنشر

  .وفي هذه الحالة یجب أن یكون یقینا لا ضنیا ولا افتراضیا

وأن یكون شاملا لجمیع العناصر التي یمكن لصاحب الشأن على أساسها أن یتبین 
إلى هذا القرار، ویستطیع أن یحدد على مقتضى ذلك طریقة الطعن مركزه القانوني بالنسبة 

  .فیه

ولا یجري المیعاد في حقه إلا من الیوم الذي یثبت فیه قیام هذا العلم الیقین الشامل 
  ...".على النحو السابق اتهامه

، فإن تحقق العلم الیقین بالقرار یرتبط بتوافر 2استنادا إلى قرارات كثیرة أخرىو  وعلیه
  :وط ثلاث هيشر 

  .شاملا لجمیع عناصر القرارو  أن یكون هذا اعلم كاملا -
                                                             

1 C.E,4 Aout 1905, Martin,Leb ;p.749.  
2 C.E, 29/01/1932 affaire de Cordier « La simple connaissance acquise d'une décision sans notification ne 
saurait faire courir le délais de recours... » 
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   .لا افتراضیاو  أن لا یكون هذا العلم ضنیا -

  .أن یثبت هذا العلم في تاریخ معین یمكن حساب میعاد الطعن فیه -

سنتناول فیما یلي هذه الشروط بشيء من التفصیل مع إیراد بعض من تطبیقات و 
  .المقارن لكل منهماالقضاء الإداري 

  :أن یكون العلم كاملا وشاملا لجمیع عناصر القرار  -1

 یقصد بأن یكون العلم بالقرار کاملا وشاملا لجمیع عناصره، بأن یتضمن هذا العلمو 
الواقعیة التي یبنى علیها و  الأسباب القانونیةو  كذا الظروفو  یشمل جمیع محتویات القرار،و 

ذلك بما یجعل و  الإجراءات التي صدر بموجبها،و  الشكلو  الجهة التي أصدرتهو القرار، 
ا القرار بمركزه الطاعن أو صاحب المصلحة في وضع یسمح له بتحدید مدى أساس هذ

تحدید و  معرفة مواطن العیب فیه بالشكل الذي یتیح له بعد ذلك معرفةو  ،القانوني من جهة
  .أوجه الطعن فیهو  طرقو  أسباب

الشامل بعناصر القرار على النحو السالف بیانه، أن یوقع و  لمن أمثلة قیام العلم الكامو 
الطاعن تظلما إداریا بشأن العقوبة المسلطة علیه بموجب القرار الإداري موضوع لطعن، 

یحدد فیه أوجه و  أسباب توقیعها علیه،و  ه،ووقعت اتخاذها ضد یذكر فیه ما حمیة العقوبة،
على ذلك لا یكفي ثبوت العلم بوجود  1ضوعمن حیث المو و  معارضته للقرار من حیث الشكل

  .القرار لإقرار توافر العلم الیقین به، ما لم یثبت العلم بمضمونه کاملا

ن كان و  مجلس الدولة الفرنسي، بأن تنفیذ القرار الإداري عنوة، 2وفي ذلك قضی إ
  .یكشف عن علم الطاعن بوجود القرار، إلا أنه لا یثبت علمه بمضمونه کاملا

  

                                                             
  .السنة الثالثة -1958-05-24بتاریخ  944حكم المحكمة الإداریة في الدعوى رقم 1

2 C.E 09mai 1980, commune de champagne de Balgac 
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 :یكون ضنیا ولا افتراضیاألا  -2

یقصد بهذا الشرط أن یكون العلم بالقرار حقیقیا ثابتا بقیام الدلیل القاطع، بحیث ینتفي و 
  .الشك حول علم الطاعن بفحوى القرار

فلا تبني قرینة العلم بالقرار علما یقینیا، على فرض احتمل العلم مهما كان هذا 
كمة الإداریة المصریة العلیا، الأخذ بالعلم في هذا الإطار رفضت المحو  الاحتمال قویا،

   .الیقیني بالقرار غیر المبلغ إذا ما قام شك حول ثبوته

كون الطاعن موظفا یعمل بذات المكتب الذي "بأن  1من ذلك اعتبرت في قرار لهاو 
یعمل به زمیله المرقى والذي یطعن في ترقیته، لا یؤدي إلى العلم الیقیني لأنه لا یعدو، أن 

  ".ن ضنا بعلمه أو افتراضا لهیكو 

إذا بات من ملف خدمة المدعي أن لإخطار "آخر لها بأنه  2كما قضت في قرار"
نما هو إخطار نقل عادي فمن ثم،  الخاص بنقله إلى قبرص خال من أي بیان عن حركة، وإ

   .."یكون افتراض عمله بالحركة وقت حصولها علما یقینا شاملا بم یقم علیه دلیل كاف

جرى قضاء هذه المحكمة على أن على صاحب الشأن بالقرار "قضت  3قرارفي و 
وفي هذه الحالة، یجب أن یكون علما یقینا، لا " المطعون فیه، قد یقوم مقام الإعلان والنشر

  ...ضنیا أو افتراضیا

ولا وجه في هذا الشأن، لأخذ المدعي بالعلم المفترض الذي اعتمد علیه الحكم 
  .المطعون فیه

وهو العلم المستفاد مما جاء في محضر اجتماع جلس إدارة الجمعیة التعاونیة الزراعیة 
من توجیه الشكر للدعوى، بمناسبة اعتزاله الخدمة ما دام هذا الإعلان من جانب أعضاء 

                                                             
  .28ص، السنة الثالثة 1948نوفمبر  11حكم مجلس الدولة الصادر في  1
  .260ص ة، السنة السادس 1952جانفي  09حكم مجلس الدولة المصري الصادر في  2
  .1056ص  ،مجموعة أبو شادي 1964-04-05حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ  3
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الجمعیة لم یكن متضمنا نوع الاعتزال أو سببه حتى یتحقق به العلم الیقیني حسبما سلف 
  ".البیان

یمكن معه القول بتوافر وقیام العلم الیقین بالقرار لدى الطاعن بما یسمح  وهو ما لا
  .بإقرار بدایة سریان مواعید الطعن فیه

وفي ذات الاتجاه ذهب قضاء محكمة القضاء الإداري المصریة في قرار لها صادر 
إن مجرد إعلان إخوة المدعي بالقرار وتنفیذ مقتضاه، "إذ قضت  1969/02/08بتاریخ 

دیل طریق ري أرض المدعي، لا یقطعان في علم المدعي بمضموني القرار بجمیع بتع
   ".عناصره ومحتویاته علما یقینیا یقوم مقام النشر والإعلان

ولا یشترط القضاء الإداري، للقول بتوافر العلم الكافي به ضموني القرار، أن یستظهر 
وعلیه یكفي أن یظهر . رار بحیازتهالطاعن بنسخة من القرار، إذ العبرة بالعلم بمضمون الق

  .من سلوك هذا الأخیر أو من أي طرف آخر إحاطة علمه بجمیع عناصر القرار

إذ یشترط هذا الأخیر للقول  1في ذلك موقف القضاء عن موقف الفقه وقد اختلف
الذي و  الكامل بالقرار، حیازة الطاعن لنسخة من القرار موضوع الطعن،و  بتوافر العلم الشامل

  .ون قد حصل علیها خارج ع وسیلة التبلیغیك

  :أن یثبت العلم في تاریخ معین یمكن احتساب میعاد الطعن فیه -3

نظرا لقصر أجال الطعن، خاصة منها تلك المتعلقة بدعاوی تجاوز السلطة، في 
الذي یمثل تاریخ بدایة سریان هذه و  القرارات الإداریة، فإن تاریخ ثبوت العلم بهذه الأخیرة،

  .قصوىو  المواعید یكتسي أهمیة خاصة

                                                             
1 E.LAFERRIERE, traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux,tome2,p426. 
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على ذلك، لا یكتفي القضاء الإداري بقیام الدلیل على توافر العلم بالقرار المخاصم و 
محتویاته على الشكل السابق إیضاحه، للقول بإمكانیة تطبیق نظریة العلم و  بجمیع عناصره

  .الیقین

العلم في تاریخ أو یوم شترط إلى جانب ذلك، قیام الدلیل القاطع على ثبوت هذا یإذ 
وعلیه، فإن القضاء الإداري یرفض تطبیق نظریة ، معلوم غیر قابل للتأویل أو الشكو  محدد

  .العلم الیقین متى لم یثبت تاریخ هذا العلم بما لا یدع مجالا للشك

لا وجه و  "...محكمة القضاء الإداري المصریة المحكمة الإداریة العلیا في ذلك قضتو 
ول به الحكومة في دفاعها من أن علمه الیقیني بالتصدیق، مستفاد من مباشرة للأخذ بما تق

مباشرة عمله إنما تكون بعد و  منهم المدعي،و  العمدة لعمله على علم من أهل البلدة
  .التصدیق

دلیل لم یقم على إثبات هذا العلم بصفة قاطعة حتى یحدد لا عبرة بهذا القول، ما دام ال
  ."میعاد رفع الدعوى

فیها القضاء الإداري أن العلم الیقیني بالقرار ثابت بتاریخ  اعتبرمن الحالات التي و 
أن تاریخ  أعتبرإذ . یاإداري، سواء كان ولائیا أو تدرج معین حالة ثبوت قیام الطاعن بتظلم

منه تبدأ سریان مواعید الطعن و  ثبوت هذا التظلم، یعتبر تاریخ حدوث العلم الیقیني بالقرار
  .1فیه

كذلك حالة قیامه بطعن قضائي سواء تعلق بدعوى تجاوز السلطة أو بدعوی وقف و 
القضاء أن تاریخ تقدیم هذا الطلب إلى المحكمة هو التاریخ  اعتبرتنفیذ القرار الإداري، فقد 

  .الذي یعتمد علیه في بدایة حساب سریان مواعید الطعن في القرار الإداري

                                                             
  .62نوال عبد الكریم الأشهب، المرجع السابق، ص  1
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لى جانب هذه الحالات، نجد حالة و  الطعن في مداولات المیثاق التداولیة من قبل أحد إ
  .أعضاء هذه الهیئات، إذ یعتبر القضاء أن تاریخ العلم بالقرار هو تاریخ هذه المداولة

  .مجال تطبیق نظریة العلم الیقیني: ثالثا

  :مجال تطبیق نظریة العلم الیقین من حیث الدعاوى والقرارات -1

كذا و  في مجال الطعن من أجل تجاوز السلطة عادةو  تطبق نظریة العلم الیقین أصلا
  .في مجال دعاوی وقف تنفیذ القرارات الإداریة

في ذلك و  .غیر أن الاجتهاد القضائي رفض تطبیقها في مجال دعاوى القضاء الكامل
طلب التعویض المؤسس على عدم شرعیة هذه القرارات  الفرنسي، أن 1قضى مجلس الدولة

  .مواعید الطعن من أجل تجاوز السلطة في ذات القرارات لیس من شأنه أن یرتب سریان

أما من حیث القرارات فقد وضع مجلس الدولة مبدأ في شأن مجال تطبیق نظریة العلم 
  .الیقین حسب طبیعة القرار الإداري

یتمثل هذا المبدأ، في رفضه تطبیق هذه النظریة على القرارات التنظیمیة، لیطبها على و 
  .القرارات الفردیة الصریحةالعكس من ذلك على 

ن طبق هذه النظریة علی القرارات و  فیما یخص القرارات الفردیة، فإن مجلس الدولةو  إ
التي لا یمكن و  بالمقابل تطبیقها على القرارات الضمنیة بالرفض فإنه رفض 2المبلغة شفاهة

  .تبلیغها بطبیعتها

ذا كان الأصل أن نظریة علم الیقین تطبق في مو  غیر أنه جال القرارات الغیر مبلغة إ
قانونا للتصریح بكون الطعن فیها وارد خارج المواعید المقررة قانونا، فإن هناك مجال أو وجه 

  .آخر لاستعمالها
                                                             

1 C.E Juin 1993, COZ, n°54338, et C.E 05 Decembre 1994; affaire de la chambre régionale de comerce et de 
l'industrie du Languedoc-Roussillons, Lebs, pl 105. 
2 C-E.11 Mars 1991, 
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ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي یبدو أنه یقبل إثارة العلم القیني من أجل مهاجمة أو 
ما و  هوو  .أي تبلیغ أو نشرالطعن في قرار لم یكن موضوع أي شهر أي لم یكن موضوع 

في حالة ما إذا كان هذا القرار یلحق أذى  كذلو  )'acte occulte(یعرف بالقرار الخفي أو 
بأن  1997جویلیة  30علیه قضى مجلس الدولة في قرار له بتاریخ و  .بصاحب المصلحة

شخصي مترشحا لمسابقة التوظیف یمكنه أن یرفع طعنا على هذا القرار الذي بلغه بسعي 
  .ذلك حتى قبل انتهائهاو  الذي قضى بإقصائه من المسابقةو  -ج منه

  :مجال تطبیق نظریة العلم الیقین من حیث الأشخاص -2

طبق الاجتهاد القضائي الإداري هذه النظریة على الأشخاص العادیین كما على 
  .أشخاص الهیئات التداولیة

، Martinالفرنسي بموجب قرار أقر مجلس الدولة  :النسبة الأشخاص الهیئات التداولیة  -أ 
بأن مساهمة الطاعن في جمعیة تداولیة ینجم عنه سریان میعاد الطعن في المداولة المتخذة 

  .إثرها من تاریخ هذه المداولة

، في حالة المستشار البلدي ضائي الفرنسي الحدیث، هذا الموقفوقد تبنى الاجتهاد الق
  .لم یحظرو  لمداولة التي أتخذ فیها القرارور إلى اضنظامیة للحو  المبلغ بصفة قانونیة

ة أو مسألة لق بنقط، حالة ما إذا كان الإجراء المتخذ بموجب القرار محل الطعن یتعوكذا
  .1غیر واردة في جدول الأعمال الیومي للمداولة

كذا، في الحالة التي یدعي فیها لطاعن أو یدفع بكونه یمارس الطعن ضد المداولة و 
نما بوصفه مكلف لا بدفع الضرائب البلدیةو  في المجلس البلديلیس بوصفه عضوا    .إ

  .، على مستشاري الجمعیات العامةلأمرقد طبق مجلس الدولة هذه النظریة في بدایة او 

                                                             
  .71عبد الكریم الأشهب، المرجع سابق، ص نوال  1
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ال تطبیقها لیشمل كل ثم على أعضاء المجالس البلدیة، لیوسع بعد ذلك مج
  .المستشارین في الهیئات التداولیة

ه هو المداولات یجب أن ینظر إلیه، بأنمیعاد الطعن في هذه  یعتبر مجلس الدولة أنو 
تاریخ المداولة التي دعي إلیها أعضاء هذه الهیئات بصفة نظامیة أو التي شاركوا فیها 

  .شخصیا

علیه، فإن هذه الأحكام لا یمكن أن تطبق على الأشخاص القائمین على السیر و 
 le Mennالدولة الصادر في قضیة الحسین للمداولات، وهو ما یظهر من قرار مجلس 

  .1985جوان  19بتاریخ 

، حول مدى إمكانیة تطبیق نظریة العلم الیقین على المنتخب 1قد ثار التساؤلو 
  المستشار الذي لا یشارك في المداولة؟

جابة على هذا السؤال، كتب محافظ الحكومة و  ، بمناسبة تعلیق له  Michel Rouxإ
لیس من المعقول السماح لعضو في هیئة " TORIBOT et RIDEAU" 2على قرار

أن یفتح له المجال إلى ما لا نهایة  -تداولیة للسبب البسیط المتمثل في عدم حضوره المداولة
  .، فقد انقسم حول هذه المسألة  الإداريأما القضاء ". بأن یبقى له مجال الطعن فیها مفتوحا

غیره  أناب عنهو  تبلیغه بصفة قانونیةففي حین یعتبر جانب منه أن العضو الذي تم 
للتصویت، یعتبر عالما یقینیا بالقرار، یذهب البعض الآخر إلى القول بأن العلم الیقین لا 

  .یقوم إلا متى شارك فعلیا في المداولة

یطبق مجلس الدولة الفرنسي نظریة العلم الیقین على : بالنسبة للأشخاص العادیین   -ب 
 .كونوا بصدد تظلم إداري، سواء كان هذا التظلم ولائیا أو رئاسیاالأشخاص العادیین، عندما ی

                                                             
1 C-E, 13 Juin 1986, Toriko et rideau,lebs,p.161  
2 PATRICK FAISSEIX, vers la fin de la theorie de la connaissance acquise ? R.D.P n° 3.1999,p 766. 
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ذلك بغض النظر عما و  ،عن، قرینة على علم الشخص بالقرارإذ یعتبر أن ممارسة هذا الط
ما یكونوا كما یطبقها عند. إذا كان القرار ضمنیا أو ما إذا تعلق الأمر بطلب معلومات فقط

  .بصدد ممارسة طعن قضائي

 ، فإن الطاعن متى أشار بصفة فرعیة ، إلى القرار موضوع الطعنوبالمقابلغیر أنه     
مجلس الدولة ، فإن هذه الإشارة لا تساوي في نظر مناسبة الطعن أو الدعوى القضائیةذلك بو 

  .لا یمكن أن یترتب علیه جریان مواعید الطعنو  ،علما یقینیا بالقرار

الة الطاعن الذي النظریة لم یمدد إلى د هذه، فإن مجلس الدولة لم یمدد تطبیق وأخیرا  
اول القرار الإداري یمارس أو یرفع معارضة الغیر الخارج عن الخصومة ضد الحكم الذي تن

  .1موضوع النزاع

تثیر مسألة مجال تطبیق نظریة العلم الیقین من حیث الأشخاص؛ تساؤلا حول مدى و 
نما في و  ات صادرة في مواجهة أفرادإمكانیة تطبیق هذه النظریة متى تعلق الأمر لیس بقرار  إ

  مواجهة إدارة؟

سبل الرقابة علیه، یحدث أن تصدر إدارة و  بحكم العمل أو النشاط الإداريو  ذلك أنه
ما، قرارا من إدارة أخرى وصیة علیها، فإذا لم تقم هذه الإدارة بتبلیغ بفوات مواعید الطعن، 

  .م هذه الإدارة بالقراررغم غیاب التبلیغ، متى ثبت من أي واقعة تبین عل

عندما یتعلق الأمر بإرادة عمومیة لا  الاجتهاد القضائي الإداري بما یكافئ التبلیغ أقر   
  .بأفراد أو أشخاص عادیین

، فإن مجرد العلم البسیط في القرار یتعلق فیها الأمر بإرادة عمومیة في كل مرةو  علیه،و 
ن الاجتهاد القضائي یأخذ في عین إ(ر في ذلك كتب لافیو و  یكفي لسریان مواعید الطعن،

خاصة منها كل التي تربط إدارة معینة و  الاعتبار العامة بین مختلف الإدارات العمومیة،

                                                             
1 C.E sect.13 Juillet 1973, commune de Crique bæuf, leb-p321 
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تسمح لها بالحصول و  التي هي علاقات غالبا ما تكون مستمرةو  بإدارة أخرى وصیة علیها،
  .صور عنهاأخذ و  القرارات التي تعنیها بلو  على وسائل كثیرة للعلم بالوثائق

 سار القضاء الإداري المصري في ذات النهج إذ أقر بتطبیقها في مواجهة الإدارة وقد
إن قرارات مجلس الوزراء " 19531مارس  04من ذلك حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخو 

تصبح نافذة ومحدثة لآثارها بمجرد صدورها دون توقف على إبلاغها للوزارات والمصالح 
مكان سریان أحكامها، إذ لیس في التشریع المصري ما یتوجب نشر هذه القرارات المختلفة لإ

أو ما یعلق نفاذها على إجراء معین أو برسم بل من المفروض أن كل وزیر عالم بها في 
وزارته بمجرد موافقة مجلس الوزراء علیها بحكم اشتراكه في مداولاته وأنه ملزم بتنفیذها منذئذ 

  ".داري الأعلى في وزراتهباعتباره الرئیس الإ

  . إثبات العلم الیقین: الفرع الثاني

لعل أهم الإشكالات العملیة التي تثیرها نظریة العلم الیقین هي تلك المتعلقة بإثبات 
تعتمد أو تقوم أساسا على . ذلك باعتبارها مسألة واقعیةو  .حدوث هذا العلم لدى الطاعن

ة ثانیة باعتبار الأمر یتعلق بمنازعة إداریة تتمتع من جهو  قرائن مستمدة من الواقع من جهة
فیها الإدارة بوصفها سلطة عامة مع ما ینجم عن ذلك من امتیازات تجعل الطرف الآخر في 

هي الحمایة التي لن و  .یقع على القاضي واجب حمایة حقوقهو  هذه المنازعة طرفا ضعیفا
 الاحتیاط في تحریه عن الواقعو  نایةتكفل للطاعن أو المتقاضي إلا متى بذل القاضي كل الع

  .في تطبیقه للقانونو 

  .عبئ إثبات العلم الیقین: أولا

قضاء، أن الإدارة غیر ملزمة بتبلیغ قراراتها، ذلك أن مسألة و  من المستقر علیه فقها
  .ة تخضع لسلطة الإدارةیر یتبلیغ القرارات الإداریة هي مسألة تقد

                                                             
  .148عبد العزیز الجوهري، القانون والقرار الإداري بین فترة الإصدار والنشر، مرجع سابق ص  1
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فلها أن . بتبلیغ قراراتها الالتزامإذ لا یوجد نص في القانون المقارن، یفرض على الإدارة 
  .كما أن تحجم عن ذلكو  تبلغ قراراتها،

عمالا لمبدأ استقلال مشروعیة القرارو  ، فإن الجزاء )تبلیغه أو نشره( نفاذه عن شهرهو  إ
بالإضافة إلى  - تبلیغ قراراتهاعن  امتناعهاالوحید الذي یمكن أن تواجهه الإدارة في حال 

هو عدم نفاذ  -إمكانیة تقریر المسؤولیة التأدیبیة للموظف في بعض التشریعات المقارنة
القرارات في مواجهة الأشخاص الذین صدرت في شأنهم ذلك باعتبار أن نفاذ القرارات 

نرها وفقا و  ردیةالإداریة في مواجهة الأفراد، مرتبط بتبلیغها إلى المعنیین بها إذا كانت ف
  .للطرق المقررة قانونا إذا كان تنظیمیة

لى جانب ذلك، فإن هذه الإدارة التي كثیرا ما تتراخي عن تبلیغ قراراتهاو  غیر أنه، . إ
الشروط المقررة و  الأوضاعو  كما أنها عادة ما لا تسهر على أن یتم هذا التبلیغ وفقا للأشكال

بما ... منذ سنوات  اتخذتهاقضاء قد تجد نفسها أمام دعاوى إلغاء مرفوعة ضد قرارات في ال
  .من شأنه تهدید استقرار المراكز القانونیة التي تكون قد أنشأتها

قرر القضاء  -عكس ما هو علیه بالنسبة لعدم التزام الإدارة بالتبلیغ و  في هذه الحالةو 
قانونیا یقع على و  الإدارة بتبلیغ القرار تبلیغا صحیحا استقر عل أن عبئ إثبات قیامو  الإداري

  .1"عاتق هذه الأخیرة

یندرج تبني هذا الموقف من القضاء الإداري في الإطار العام المتعلق بمحاولة خلق و 
والمواطن أو الشخص  -امتیازات السلطة العامة و  بما لها من صلاحیات –توازن بین الإدارة 

  .التي عادة ما تكون فیها الإدارة الطرف الأقوىو  داریة، في المنازعة الإالعادي

                                                             
  .1962دیسمبر  08حكم المحكمة الإداریة المصریة العلیا في  1
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طبیقا للقواعد العامة في ، بالإضافة إلى كونه تعبئ الإثبات على الإدارة إیقاعن ذلك أ
، فهو مقرر في مقابل إطلاق حریتها في تبلیغ أو عدم تبلیغ قراراتها باعتبار ذلك الإثبات

  .یدخل في سلطتها التقدیریة

علم الطاعن  إثبات، ذات الحكم فیما یخص تقریر عبي ء الإداريوقد أطلق القضا
  .إذ استقر على أن عبئ إثبات العلم الیقین یقع على عاتق الإدارة. الیقیني بالقرار

إذ یقع . م الیقینلیتعین أن ینصب هذا الإثبات على جمیع شروط الأخذ بنظریة العو 
شامل لجمیع عناصر القرار و  أن علم الطاعن بالقرار هو علم کامل إثباتعلى الإدارة 

محدد بما یسمح معه بإمكانیة و  أن هذا العلم قد وقع في تاریخ معینو  .والشكلیة الموضوعیة
  .احتساب المواعید

فإذا ما عجزت الإدارة على إقامة الدلیل على ثبوت العلم على النحو السالف، رفض 
 .1بالتالي اعتبار الطعن خارج المواعید لعدم انطلاقهاو  علم الیقین،القضاء تطبیق نظریة ال

  .وسائل إثبات العلم الیقین: ثانیا

إن ثبوت العلم الیقیني لدى الطاعن بالقرار، یسمح للقاضي بتحدید نقطة بدایة سریان 
  .مواعید الطعن فیه

على حدث  من أجل معاینة وجود ثبوت مثل هذا العلم، فإن القاضي یجب أن یرتكزو 
تخضع بذلك و  ،"هوریو"كتب الفقیه هي مسألة واقع كما و  .معین، على واقع ذا طبیعة خاصة

  .إلى القواعد العامة في الإثبات

علما  علیه، فإن الاجتهاد القضائي الإداري یأخذ في سبیل إثبات حصول العلم بالقرارو 
  .لقرار محل الطعنیقینیا، بكل وسیلة من طبیعتها إثبات أو تبیان علم الطاعن با

                                                             
  .114محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص  1
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، هي بمدى إمكان هذه الوسیلة إقامة الدلیل على قیام العلم بما لا یسمح والعبرة في ذلك
  .بالشك أو التأویل

علیه، للإدارة أن تستند في إثبات حصول علم الطاعن بالقرار خارج الوسائل المقررة و 
  .قانونا، على كل واقعة أو قرنیة یستشف منها علم صاحب الشأن به

مدى كفایتها من حیث تحقیقها و  للقاضي تقدیر مدى تحقق هذه الواقعة أو الوسیلة،و 
  .1للغرض المرجو من التبلیغ

فله أن یأخذ بهذه الوسیلة أو تلك كما . یتمتع القاضي في ذلك بكامل سلطته التقدیریةو 
 ن بالقرار،له أن یرفضها اعتمادا على مدى اقتناعه حول اعتبارها دلیلا على قیام العلم الیقی

  .طبیعة الدعوىو  ظروف النزاعو  ذلك وفقا لمقتضیاتو  حسب قوة هذه القرینة،و 

  في ذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصریة في قرار لها صادر بتاریخو 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل في میعاد رفع الدعوى إلى " 1954/01/21

ستون یوما من تاریخ نشر القرار الإداري المطعون  المحكمة، فیما یتعلق بطلبات الإلغاء هو
  .2"فیه، أو إعلان صاحب الشأن

إلا أنه یقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به، بأي وسیلة من وسائل الإخبار بما 
حیث أن العلم الذي یمكن ترتیب . یحق الغایة من الإعلان ولو لم یقع هذا الإعلان بالفعل

سریان المیعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء بحیث یجب أن یكون هذا الأثر علیه، من حیث 
  ...یقینیا

ویثبت هذا العلم من أیة واقعة أو قرینة تفید حصوله دون التقید فیذلك بوسیلة إثبات 
  .معینة

                                                             
  .115محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص 1
  .115المرجع نفسه، ص 2
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وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونیة، التحقق من قیام أو عدم قیام هذه القرنیة 
  .الأثر الذي تستبیه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال وتقدیر. أو تلك الواقعة

  ".فلا تأخذ بهذا العلم، إلا إذا توافر اقتناعها بقیام الدلیل علیه

كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة إیاه، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة 
من تحصین القرارات الإداریة، ولا یزعزع استقرار المراكز القانونیة الذاتیة التي كسبتها أربابها 

  ".     من هذه القرارات

غیر . لعلم الیقینيا "علیه، فالقضاء الإداري الاعتماد على أیة قرینة أو واقعة الإثباتو 
بما و  أن هذه الواقعة یجب أن تقیم الدلیل على حدوثه بما لا یترك مجالا للشك أو التأویل،
  .یستجیب للشروط التي وضعها التطبیق نظریة العلم الیقین على الشكل الذي سبق بیانه

  .والقاضي هذه القرینة أو هذا الدلیل من خلال أوراق القضیة

علیه لا یجدي و  سته للملف، بتبیان توافر العلم الواقعي للقرار،ذلك أنه مكلف عند درا
 .إنكار الطاعن لحدوث هذا العلم، متى ظهر للقاضي من خلال دراسته للملف عكس ذلك

  .مفرغة من كل محتویو  القول بغیر ذلك یجعل نظریة العلم الیقین بدون موضوع، مشلولةو 

لإداري عكس نظیره المدني، سلطات واسعة في تطبیقا للمبادئ العامة، التي تخول للقاضي او 
التحقیق في المنازعات الإداریة، فإن القاضي الإداري في حال نشوب نزاع حول حدوث أو 

شروطه أو حول حدوثه في تاریخ أو آخر، أن یأمر و  عدم حدوث العلم الیقین بعناصره
  .1بإجراء تحقیق

بإمكان القاضي أن یثیر الدفع المتعلق یجرنا هذا القول إلى التساؤل حول ما إذا كان و 
بالتالي مدى و  بالتالي فوات مواعید الطعن فیه، من تلقاء نفسه؟و  بحدوث العلم الیقین بالقرار،

  تعلق نظریة العلم الیقین بالنظام العام؟

                                                             
1 Xavier, CABBANES, la théorie de la connaissance acquise ou la « peau de chagrin >> précité 
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استقر الاجتهاد القضائي الإداري على اعتبار تعلق مواعید الطعن بالإلغاء ضد القرارات 
  .نظام العامالإداریة بال

فلا یتردد في كل مرة یكون فیها الطعن خارج المواعید المقررة قانونا، في إثارة الدفع 
ذلك متى ثبت حدوث التبلیغ أو النشر و  .لو لم یثرها الأطرافو  المتعلق بقوات المواعید

بالتالي التصریح بعدم قبول الدعوى و  الصحیح للقرار الإداري في تاریخ معینو  القانوني
  .وات المیعادالق

بعد تردد لم یدم طویلا، اتخذ الاجتهاد القضائي الإداري ذات الموقف تجاه العلم و 
  .الیقین

قد برر الاجتهاد القضائي هذا و  .1إذ أقر بأن نظریة العلم الیقین هي من النظام العام
اق على لا یمكن الاتفو  الذي شرطا من النظام العام،و  الموقف، بارتباط هذه النظریة بالمیعاد

  .یقع على القاضي الالتزام بإثارته من تلقاء نفسهو  مخالفته،

في تاریخ و  ثبت على حصول علم الطاعن بالقرار علما یقینیا،و  علیه، متى قام الدلیلو 
. محدد، قام على القاضي واجب إنزال ما یترتب عن ذلك من سریان للمواعید المقررة قانونا

  .إثارتهسواء أثاره الأطراف أو أحجموا عن 

رغم الانتقادات التي واجهها الفقه في فرنسا، للقضاء الإداري خاصة إثر قرار مجلس و 
  في قضیة 1850/01/12 الدولة الصادر بتاریخ

                        (La commission administrative des......civil de Montdivier)  

تطبیقا لنظریة العلم الیقین من تلقاء  التي أثار فیها مجلس الدولة مسألة فوات المیعادو 
  .استقر علیهو  نفسه، نتیجة لاعتباره من النظام العام، فإن هذا الأخیر استمر في موقفه

                                                             
1 Debouy.Ch.les moyens d'ordre public de la procedure administrative contentieuse, PUF, 1980,P306. 
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قد تأثر القضاء الإداري المصري بموقف مجلس الدولة الفرنسي المتعلق باعتبار و 
ذلك أنه لم . لنظام العامما ینجم عنه من سریان للمواعید مسألة متعلقة باو  نظریة العلم الیقین

یتردد في إثارة قوات المواعید المحتسبة انطلاقا من تاریخ ثبوت العلم الیقین خارج الطرق 
  .، من تلقاء نفسه1المقررة قانونا لإعلام الأشخاص بالقرارات الإداریة

اریخ تفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري المصریة، في قرار لها صادر بو 
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في حالة عدم نشر القرار أو  "... 1954/05/02

عدم إعلانه، فلن یبدأ المیعاد إلا من تاریخ العلم بالقرار ومحتویاته، العلم الیقیني لا الظني  
والتحقق من ذلك أمر تجریه المحكمة من تلقاء نفسها، بغیر حاجة للدفع به . ولا المفترض

  ".لتعلقه بالنظام العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .129محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص 1
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  .سریان القرار الإداري في حق المخاطبین بأثر غیر مباشر: المبحث الثاني

  .عدم رجعیة القرار الإداري: المطلب الأول

عدم جواز تطبیقه على الوقائع والأعمال " :مقصود بعدم رجعیة القرار الإداريال
القانونیة التي قد تمت قبل التاریخ المحدد لبدء سریانه، أو بعبارة أخرى أن القرار الإداري 

  ". یسري بأثر حال یبدأ من تاریخ نفاذه دون أن ینعطف أثره على الماضي

ان استقرار ضمهي في احترام الحقوق المكتسبة، و ولعل الحكمة عن تقریر هذا المبدأ 
المعاملات، وكذلك احترام قواعد الاختصاص، فلا یعتدي موظف على اختصاص موظف 

  . آخر كان یعمل بنفس الوظیفة في تاریخ سابق على تعیینه

  .فهوم عدم رجعیة القرار الإداريم: لأولاالفرع 

   1.تعني البقاء على القدیم في الأفكار والعادات، دون مسایرة التطور :الرجعیة لغة

ویقصد بعدم رجعیة القرارات الإداریة، سریانه بأثر مباشر من تاریخ نفاذه وعدم 
  .2انسحابه على ما تم من مراكز قانونیة قبل ذلك

فالقاعدة أن الرجعیة على الماضي لا یفرضها إلا نص تشریعي، وهذا یعني لا یجوز 
الماضي، لأن الأثر  بغیر ترخیص من القانون أو یرخص للإدارة بذلك أن یسري القرار على

  . 3الرجعي للقانون أو القرار الإداري یمس الحقوق المكتسبة

فالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونیة بصفة عامة التي تمت مشروعة بموجب نظام 
الأثر  قانوني معین لا یجوز المساس بها بطریق الرجعیة، إلا بقانون ینص صراحة على

                                                             
  .331، ص 2+1المعجم الوسیط، ج  1
  225، صالمرجع السابق الباسط محمد، عبد 2
  .226المرجع نفسه، ص  3
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لأن الأصل احترام الحقوق المكتسبة ولیس إهدارها وهذا .یرهالرجعي أو یرخص للإدارة في تقر 
  .1ما تقضي به العدالة ویستلزمه الصالح العام

إن مبدأ عدم الرجعیة یسري على القرارات الإداریة بنوعیها فردیة أكانت أم تنظیمیة ولا 
لما یجوز الخروج على هذه القاعدة، ولكن یجوز للسلطة التشریعیة وحدها أن تخرج علیها 

 یتوافر فیها من ضمانات وحیث تصبح الرجعیة ضرورة تفوق ضرورة الحفاظ على تلك
  .المراكز وآثارها

أما في مصر فان أحكام القضاء الإداري تشیر إلى عدم رجعیة القرارات الإداریة في 
القوانین، وتنطلق منها لترى في المبدأ ذاته مبدأ  النصوص الدستوریة المقررة لعدم رجعیة

من مبادئ القانون الطبیعي، وتقضي العدالة الطبیعیة بحمایة الحقوق المكتسبة للأفراد  عاما
وبث الثقة والاستقرار في المعاملات، والقضاء الإداري في الأردن مستقر على ذلك وهذا ما 
أقرت به محكمة العدل العلیا في كثیر من أحكامها، ومن أوضح أحكامها صیاغة حكمها 

إن إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي هو سحب للقرار ولا "حیث تقول  1978الصادر عام 
كما أنه یفرض  الشأنأنشأ حقا مكتسبا لذوي  ىالفردي السلیم مت یجوز سحب القرار الإداري
فأنه لا یجوز سحبه إلا خلال مدة الطعن كما استقر على ذلك  أن القرار یخالف القانون،

  .2"الفقه والقضاء

   :وشروط تطبیقهامفهوم الرجعیة   - أ
نه لا یمكن أن یكون للقرار الإداري أثر رجعي سواء أكان أمن المسلم به فقها وقضاء 

تنظیمیا عامة، ذلك لأن القاعدة العامة تقضي بأن القرارات الإداریة  القرار فردیا أم قرارا
  .3هاتعتبر نافذة من تاریخ صدورها، وتسري في مواجهة الأفراد من تاریخ نشرها أو تبلیغ

                                                             
  . 226ص ،المرجع السابقمحمد،  الباسط عبد 1
  .108، ص1999جلة نقابلة المحامین، عدل علیا ممحكمة  2
  .648، ص1987حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري، منشأة المعارف،  3
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مما لاشك فیه فإن الفقه الإداري الفرنسي اعتبر مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة 
قاعدة آمرة، تهدف إلى تأمین استقرار المعاملات القانونیة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة 
للأفراد، لا یجوز مخالفتها، وعلى القاضي أن یرجح عدم الرجعیة، وجزاء مخالفة مبدأ عدم 

ولبیان ذلك ینبغي التمییز بین مدلول الرجعیة بالمفهوم الواسع،  1.هو بطلان القرار الرجعیة
   .ومدلولها بمفهومها الضیق

  :المدلول الواسع للرجعیة - أولا

تعني الرجعیة بالمفهوم الواسع أن جمیع الآثار التي رتبها القرار بالنسبة إلى الماضي، 
التي تمت بالفعل في الماضي أم أن یطبق القرار سواء أكان للقرار أثر بالنسبة للوقائع 

بالنسبة للمستقبل، ولكن على مراكز تحققت في الماضي بمعنى تطبیق القرار بالنسبة إلى 
 المستقبل على مراكز لها أساسها في الماضي وهذا یعطي مفهوما واسعا للرجعیة، باعتباره

ا لا یوجد رجعیة حقیقة لأن هذه یشمل القرارات التي تحكم مراكز تمتد في المستقبل، وهن
المراكز قد تأسست في الماضي وفقا لقواعد كانت تنطبق في ذلك الوقت، وان القواعد 

تنظیم معین ثم یعدل هذا  الجدیدة التي تنطبق كالعقد الذي یبرم في وقت معین في ظل
واعد معینة تراخیص البناء التي یتم الحصول علیها في ضوء قك التنظیم خلال مدة تنفیذه، أو

 . 2ثم تصدر بعد ذلك قواعد جدیدة تنطبق على ذلك البناء

تطبیق  یوجد ما ویرى الباحث أنه لا توجد بهذا المعنی رجعیة حقیقیة بصورة دقیقة وأن
ذا كنا نتحدث هنا عن  فوري للقرار أو للقواعد الجدیدة على مراكز تأسست في الماضي، وإ

ستبعد تلك التي استندت إلیها القرارات في الحلول في الرجعیة فذلك لأن القواعد الجدیدة ت
نماالماضي ولذلك لا توجد رجعیة بالمعنى الدقیق،    .تطبیق فوري للقواعد والقرارات الجدیدة وإ

  
                                                             

  255ص المرجع السابق، االله، طلبه عبد 1
  .649ص المرجع السابق،حمدي یاسین عكاشة،  2
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  :المدلول الضیق للرجعیة - ثانیا

وهي تطبیق القرار على مراكز تمت في الماضي، وهنا تبدو العلاقة بین الرجعیة 
اذ، و یكون القرار رجعیة إذا كان تطبیقه سابقا على سریانه، ویتحقق ذلك في والسریان أو النف

  :حالتین

كتطبیق ارتفاع أسعار  -عند تطبیق القرار على وقائع تحققت قبل اتخاذه  :الحالة الأولى
على استهلاكات تمت في الماضي، وحالة ارتفاع أجور تغطي فترة سابقة بینما هذه الأجور 

  . 1ینبغي دفعها بصفة لاحقة

بما أن القرار المشكو منه "وفي حكم المحكمة العدل العلیا بهذا الخصوص وجاء فیه 
أي بتاریخ لاحق لتاریخ تسجیل المستدعیین وقبولهم في  27/10/2005 ریخصدر بتا

جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا وبما أنه لا یجوز أن یكون للقرارات الإداریة اثر رجعي 
إذ إن مفعولها یجب أن یسري من تاریخ صدورها وفقا لقاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة 

فكرة احترام الحقوق المكتسبة، وفكرة استقرار المعاملات  :ت منهاالتي تستند إلى اعتبارا
  . 2"إلغاؤهوعلیه فإن القرار المطعون فیه لا ینطبق على المستدعیین، الأمر الذي یتعین معه 

هي تطبیق قرار بصفة لاحقة على اتخاذه وقبل إعلامه بالوسائل المشروعة  :الحالة الثانیة
   3هقانونا والتي تؤدي إلى سریان

فالقانون  :الرجعیة بالمعنى الدقیق بأنها وجود سابق للقانون) Roubier(ویعرف العمید 
نهائیة  یكون رجعي منذ اللحظة التي یتعدى فیها على مراكز قانونیة تكون قد تأسست بصفة

   4.قبل العمل به

                                                             
  .278ص المرجع السابق، االله، طلبه عبد 1
  .514ص 2005مجلة نقابة المحامین،  27/10 قرار رقم 2
  .279ص المرجع السابق، االله، طلبه عبد 3
  .225، ص1978سلیمان،  الطماوي 4
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   .به یعمل في تاریخ سابق عن العمل وهكذا یكون القرار الإداري معیبة بالرجعیة عندما 

  :شروط تطبیق الرجعیة ۔ب

  :یشترط لكي یكون للقرار الإداري رجعیة أن یتوفر شرطان

أن یكون مركز قانوني ذاتي أو شخصي قد تكاملت عناصره في ظل وضع  :الشرط الأول
فهذه :وبالتالي یجب عدم المساس به إذا ما تغیرت الأوضاع القانونیة بعد ذلك قانوني معین

وقد . 1التي تتمتع بثبات نسبي یحول دون المساس بها بقرار رجعيالمراكز الفردیة هي 
استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على الأخذ بهذا المبدأ مؤكدة أنه مادام القرار الإداري 
الصحیح قد ولد حقوق، فإنه لا یجوز للإدارة سحبه، غیر انه یجوز سحب القرار التنظیمي 

  . 2حد، ولم یكن محلا للتطبیق بأیة قرارات إداریة فردیةبصورة مباشرة لأ الذي لم یرتب حقا

ولكن لا یكفي أن یكون الفرد قد استوفي شروط الإفادة من مركز قانوني عام، بل یجب 
 فالموظف لا ینشأ:أن یكون قد صدر من الإدارة قرار فردي بتطبیق أحكام المركز العام علیه

بالاختیار إلا بقرار إداري صادر بالترقیة بالأقدمیة، ولا له مركز ذاتي في الترقیة بالأقدمیة أو 
للموظف هذا المركز الذاتي، ولو كان مستوفیا شروط الترقیة من حیث الأقدمیة  ینشأ

والكفاءة، ولو كانت هناك درجات خالیة تسمح بالترقیة، ما لم یصدر بهذه الترقیة قرار إداري 
  . 3یرتبها وینشئ المركز الذاتي فیها

نما یوضع  كذلك لا یوضع الموظف في مركز ذاتي تأدیبي بمجرد ارتكابه مخالفة ما، وإ
فقرة أمن نظام الخدمة  147فطبقا للمادة :في هذا المركز بالقرار الذي یصدر في شأنه

لا یجوز إحالة الموظف إلى المجلس التأدیبي إلا بعد تشكیل  "2007لسنة ) 30(المدنیة رقم 

                                                             
  .553- 546ص  ،1991مصر،، 1مطبعة جامعة عین شمس، ط نظریة العامة للقرارات الإداریة،ال سلیمان، الطماوي 1
  .412، ص1996الفتاح،  عبد حسن 2
، منشورات جامعة حلب، كلیة الحقوق، مدیریة "الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة"القانون الإداري،  االله، عبد طلبه 3

  .256ص ،2الكتب والمطبوعات الجامعیة، ط
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من هذه الفقرة للتحقیق في المخالفة التي ارتكبها هذا ) 1(البند لجنة تحقیق وفقا لأحكام 
 . 1"الموظف

أن تؤدي الرجعیة إلى المساس بالمراكز الذاتیة التي تكاملت عناصرها قبل  :الشرط الثاني
والمقصود هنا تضمین القرار آثارا تمس المراكز الشخصیة، والعبرة هنا  صیرورة القرار نافذا

ر، وهو یوم صدوره، وهذه القاعدة سهلة التطبیق في حالة القرارات البسیطة بتاریخ نفاذ القرا
ولا یعتد قانونا بالخطوات التمهیدیة التي تسبق  . 2التي تصدر من شخص أو هیئة واحدة

  .3القرار النهائي فهي إجراءات إعدادیة للقرار

ن جانب سلطة ولا یكون القرار الإداري نافذا إلا بعد التصدیق الصریح أو الضمني م
الوصایة الإداریة كالقرارات التي یشترك في إصدارها أكثر من هیئة واحدة، كما في قرارات 

  .المجالس الجامعیة، أو قرارات الهیئات اللامركزیة التي تخضع لتصدیق السلطة الوصائیة

وبخصوص تلك القرارات الإداریة یطرح تساؤل مهم حول تحدید بدء سریانها، فهل من 
  صدورها من الهیئات اللامركزیة؟ أم من تاریخ التصدیق علیها من سلطة الوصایة؟تاریخ 

تتوقف الإجابة عن التساؤل السابق عن التكییف القانوني للتصدیق، فقد ذهب جانب 
من الفقه إلى اعتبار التصدیق مرحلة من مراحل القرار الإداري الصادر من السلطة المركزیة 

آثارا ترجع إلى ما قبل تاریخ هذا التصدیق، وهو ما یسیر علیه  وبذا لا یجوز تضمین القرار
  .4قضاء مجلس الدولة الفرنسي

وعلى نقیض الرأي السابق اتجه البعض إلى الفصل بین القرارین القرار والتصدیق 
القرار  علیه، فقد اعتبر كل منهما قرارا قائما بذاته له کیانه القانوني واستقلاله الذاتي، ولكن

                                                             
   .2007لسنة ، 30نظام الخدمة المدنیة، رقم 1
  .552، صالمرجع السابقسلیمان،  الطماوي 2
  .311ص ، عمان، الأردن،1، ج دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الإداريموسوعة القضاء علي،  خطار 3
  .256ص المرجع السابق، االله، عبد طلبه 4
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من السلطة اللامركزیة معلق على شرط واقف وهو التصدیق من جانب السلطة  الصادر
الوصائیة، فإذا تمت المصادقة علیه سرت آثاره من تاریخ صدوره من السلطة اللامركزیة لا 
من تاریخ التصدیق علیه، لأن المصادقة على القرار لیست منشئة له بل هي مقررة لصحته 

 . مركزیة لا من تاریخ التصدیق علیهمن تاریخ صدوره من السلطة اللا

 .مبررات عدم رجعیة القرار الإداري: الفرع الثاني

 أما عن الاعتبارات أو المبررات التي یقوم علیها مبدأ عدم الرجعیة فهي عدیدة ولكن
  .سنذكرها بإیجاز شدید كمقدمة لموضوع بحثنا وهو حالات رجعیة القرار الإداري

 .المكتسبة وعدم النیل منهااحترام الحقوق : أولا

 یستند مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة إلى العدید من المبررات القانونیة، ومن أهمها
فكرة الحقوق المكتسبة، فمن غیر المعقول المساس بالحقوق التي اكتسبها الأفراد في ظل 

  1.معین إذا كانت مشروعة وغیر مخالفة للقانون قانون

 على الأثر الرجعي طبقا للأوضاع مكتبة لا یكون إلا بقانون ینصفالمساس بالحقوق ال
  .الدستوریة، ویسري عدم الرجعیة على القرارات الفردیة والتنظیمیة

  .استقرار المعاملات: ثانیا

ن كان یحقق بعض المزایا  من المسلم به أن التشریع الجدید یكون عادة للمستقبل، وإ
دخال النظم  التي المستحدثة، إلا أن المحافظة على المصلحة الجماعیة تتمثل بالتطور وإ

تطبیق هذا التشریع بأثر رجعي على الماضي منعا للفوضى وعدم الاستقرار،  تقتضي عدم
فالتنظیم یكون بالنسبة للمستقبل مع ترك الآثار التي تمت في الماضي سلیمة، ولهذا فإن 

                                                             
  .334 ص المرجع السابق، ،علي خطار الشطناوي 1
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ذا لم ینصالقوانین تسري بالنسبة إلى المس الدساتیر تنص على أن الدستور على  تقبل، وإ
  .1سریان القانون على الماضي جواز الرجعیة للقانون استحال

 یسري مفعول" :على ما یلي) 93(ولقد نص الدستور الأردني في الفقرة الثانیة من م
 مرور ثلاثین یوما على نشره في الجریدة الرسمیة إلا إذاالقانون بإصداره من جانب الملك و 

  ".ي القانون على أن یسري مفعوله من تاریخ أخرخاص ف ورد نص

) 187(ونص الدستور المصري على أن القوانین تسري بالنسبة للمستقبل في المادة 
وقد استقرت قرارات محكمة العدل العلیا الأردنیة على عدم جواز سحب القرار الإداري  منه،

اري الباطن إذا کسب حق في أي وقت وكذلك عدم جواز سحب أو إلغاء القرار الإد السلیم
  .2للغیر

  .احترام قواعد الاختصاص من حیث الزمان: ثالثا

المقصود هناك أن تمارس الإدارة اختصاصها مع مراعاة القیود الزمنیة المقررة لذلك، 
أنه یجب على السلطة المختصة في إصدار القرار الإداري أن تحترم الحدود والمدى  أي

بحیث لا یجوز لها أن تتجاوز حدود اختصاص الزمني، وتعود  الممارستها لسلطاتها، الزمني
  .رجعي على ما تكون للأفراد من حقوق، فهذا خروج على حدود اختصاصها الزمني بأثر

  .البطائن ومن المسلم به في الفقه الفرنسي أن قاعدة الرجعیة قاعدة أمرة، وجزاء الرجعیة هو

  .أ عدم الرجعیةعلى مبدالواردة الاستثناءات : الفرع الثالث

إذا كانت قاعدة عدم الرجعیة تتوافق مع المنطق المجرد ویقتضیها الصالح العام؛ حتى 
  .لا تضطرب المعاملات وكي یأمن الناس على حقوقهم

                                                             
  .546، ص المرجع السابق، الطماوي سلیمان 1

، 2007القطاونة تحسین، سحب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة عمان العربیة، عمان، الأردن،  2
  .46- 45ص 
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إلا أنه یجوز للإدارة في بعض الأحوال أن تخرج على هذا المبدأ وتصدر في ظروف 
 ریة بأثر رجعي، فالفقه والقضاء الإداریانخاصة تحیط بكل حالة من هذه الحالات قرارات إدا

 في كل من فرنسا ومصر والأردن بدأن یخففان من قاعدة عدم الرجعیة بما لا یخرجها عن
ا وسوف نناقش هذه الاستثناءات بشيء من . 1جوهرها أو یعوق الإدارة في أداء مهامه

  :التفصیل في المطالب التالیة

 .بنص القانون إباحة رجعیة القرارات الإداریة: أولا

 للمشرع أن یقرر رجعیة القرار الإداري، سواء بشكل صریح أو ضمني، فالنصوص
 التشریعیة في فرنسا ومصر والأردن إباحة للمشرع الخروج على مبدأ عدم الرجعیة بنص

  .صریح

 لذا فالمشرع یستطیع أن یصدر تشریعا ینص فیه على أن یسري بأثر رجعي ما دام أنه
 على الرجعیة في ة بنص دستوري، والمشرع كما هو قادر على أن ینصاستمد هذه الرخص

  .أن تنص على الرجعیة في قراراتها التشریع فإنه قادر أیضا على أن یخول الإدارة

 ففي فرنسا صدرت عدة قوانین تبیح للإدارة اتخاذ قرارات رجعیة مثال ذلك التشریع
یة الثانیة، إذ خول المشرع الإدارة أثناء الحرب العالم 1940یولیو سنة  22الصادر في 

قرارات إداریة تتعلق بسحب الجنسیة ممن اكتسبوها من الأجانب من رعایا الدول  اتخاذ
  .فرنسا على أن یتضمن المرسوم سحب الجنسیة تاریخ سریانه المحاربة ضد

حیث أباح هذا القانون ) قانون التیسیر( 1947وكذلك في مصر القانون الصادر في 
، وفي الأردن 19462ة أن تصدر قرارات تترقیة بعض موظفیها من أول مایو سنة للإدار 

وخون الإدارة إصدار قرارات بمنح الجنسیة  1954لسنة  6صدر قانون الجنسیة رقم 

                                                             
  .207خالد، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص الزعبي 1

ص  ،2009 ، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربیة،النوایسة أحمد، مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، دراسة مقارنة 2
125 ،126.  
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ولغایة  20/12/1949بین  للفلسطینیین الذین أقاموا في الأردن خلال الفترة الواقعة
  .طبق علیهم بأثر رجعيوبذا یكون هذا القانون قد  16/02/1954

 وباستقراء الاجتهاد القضائي المقارن نجد أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر قد أطرد
 7على الحكم بشرعیة الرجعیة، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاریخ 

بشرعیة امتداد آثار القرار الإداري إلى تاریخ سابق على صدوره إذا نص  1979فبرایر 
وكذلك الشأن في مصر حیث أصدرت المحكمة الإداریة العلیا العدید من . القانون على ذلك

  .الأحكام التي أباحت رجعیة القرار الإداري بنص القانون 

لا یجوز المساس بهذه "وكذلك قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بهذا الخصوص أنه 
الرجعي حرصا على المصلحة على الأثر  الحقوق المكتسبة إلا بمقتضى قانون ینص

  .1"العامة

ومن جانبنا نرى أن الرجعیة بنص القانون تعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعیة القرارات 
الإداریة، ولكنها لا تدخل في نطاق الرجعیة المحرمة، ما دام الهدف منها الحرص على 

  .المصلحة العامة

لإداریة بموجب نص القانون ولكن یثور السؤال حول إباحة الرجعیة في القرارات ا
وانقسم الفقه  الفرنسي حول هذا الأمرثار خلاف في الوسط الفقهي و . راراللاحق الصدور الق

رفض تدخل المشرع اللاحق ورأى عدم مشروعیة ذلك التدخل لأن ذلك  :اتجاهین الأولإلی 
  . من باب تصحیح قرارات صدرت باطلة وولدت معیبة

أن یخول  على أساس أن من حق المشرع ر بشرعیة هذه الإجازةفقد أق :أما الاتجاه الآخر
  .جعیة، وقد حصل هذا الرأي على تأیید كبیرالإدارة إصدار قرارات ر 

                                                             
  .1173، ص 55/1975 ، رقم1975عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، لسنة محكمة  1
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صدار قرارات رجعیة،  ولكننا لا نؤید الرأي الثاني القائل بإیجازه تدخل المشرع اللاحق وإ
 أنه قد استقرت أحكام مجلس، ولكن الواقع 1ئالخاطالإدارة على تصرفها  ئلأننا بذلك نكاف

  .الدولة على إجازة الرجعیة إذا جاءت بنص لاحق للقرار

 .إباحة رجعیة القرار الإداري لتنفیذ أحكام القضاء: ثانیا

 أما الاستثناء الثاني على قاعدة عدم الرجعیة، فهي تتعلق في حالة صدور القرارات
  .بإلغاء قرارات إداریة مخالفة للقانون الإداریة تنفیذ الأحكام صادرة من محاکم قضائیة 

فالحكم القضائي ذا أثر كاشف لا منشئ لمركز قانوني، لذلك كان لأحكام القضائیة 
  .عام أثر رجعي كمبدأ

والأحكام الصادرة بالإلغاء تتولد عنها بعض الآثار في الماضي، لما یستبقیه الحكم 
یوم صدورها، بمعنى أن الإلغاء القضائي  بالإلغاء من اعتبار القرارات الإداریة الملغاة من

الإداري یؤدي إلى إعدام القرار لا بالنسبة للمستقبل فحسب، بل وبالنسبة للماضي  للقرار
یصبح القرار كأنه لم یوجد إطلاقا، حیث أن تنفیذ القرار أثناء رفع الدعوى یظل  أیضا، بحیث

التنفیذ على مسؤولیتها الخاصة، مصیره معلق على الحكم على الدعوى، وأن الإدارة تقوم ب
لأن بإمكانها أن ترجيء تنفیذ القرار حتى صدور الحكم في الدعوى، وهي ق لما تفعل ذلك 

  . 2لطول مدة التقاضي

ویعتبر حكم القاضي بالإلغاء بمثابة شهادة بعدم مشروعیة هذا القرار، وقد قضى 
القضائي للقرار یعدمه بالنسبة  الدولة الفرنسي بشرعیة هذا الاستثناء، وأن الإلغاء مجلس

 أنبنىأثره، ویزول كل ما  لویزو  لالم یكن أص ویصبح القرار كأن اوالماضي أیض للمستقبل
  .أعمال قانونیة أخرى علیه من

                                                             
  .63- 62 ،، مدى جواز الرجعیة وحدودها في القرارات الإداریة، مرجع سابق، صعلاء عبد المتعال 1

  .522العامة للقرارات الإداریة، مرجع سابق، صالطماوي، سلیمان، النظریة  2
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فحكم القاضي بالإلغاء بمثابة شهادة بعدم مشروعیة هذا القرار منذ نشأته، أي من 
عدام کل اثر تولد عن القرار الملغي في  صدور القرار، أي إعدام القرار الإداري تاریخ وإ

عن القرار الملغي ذاته فحسب، بل كل قرار ربطته بالقرار الملغي صلة، ویكون  الماضي لا
والتبعي جزءا من عملیة قانونیة واحدة وهذه الرجعیة التي تعدم القرار تسمي  القرار الملغي

  .الرجعیة الهادمة

 على هذا 1972لسنة  47لدولة الفرنسي رقم من قانون مجلس ا 54وقد نصت المادة 
جراء : "الاستثناء حیث قالت على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفیذ هذا الحكم وإ

مقتضاه أي لا بد للإدارة حتى تقوم بتنفیذ حكم الإلغاء أن تصدر قرارات إداریة تتضمن 
قضى مجلس الدولة الفرنسي  وقد". غیة إعادة الحال إلى ما كان علیهبالضرورة أثر رجعیة، ب

 بأن الإلغاء القضائي للقرار الإداري یؤدي إلى إعدام القرار، لا بالنسبة للمستقبل فحسب، بل
، فلا یعد مثل هذا  لابالنسبة إلى الماضي أیضا، بحیث یصبح القرار وكأنه لم یكن أص

  .1قانونیة أیا كانت هذه الآثار القرار قد أنتج أثار

ردني أخذ بهذا الاتجاه، حیث نص قانون محكمة العدل العلیا رقم كما أن المشرع الأ
یكون حكم المحكمة في أي " منه على أن  26في الفقرة ب من المادة  1992لسنة  12

دعوى تقام لدیها قطعیا لا یقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طریقة من الطرق ویتوجب 
ذا تضمن الحكم  بإلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى تنفیذه بالصورة التي صدر فیها، وإ

 الإجراءات والتصرفات الإداریة التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاریخ تعتبر جمیع
  .القرار صدور ذلك

وحده لا یعتبر الأثر الوحید لحكم الإلغاء، بل  بإلغائهغیر أن إزالة القرار المحكوم 
أن تتخذ  -على إزالة القرار المحكوم بإلغائهعلاوة  -یستلزم التنفیذ الكامل لحكم الإلغاء 

  :الإجراءات التالیة الإدارة
                                                             

  .521سابق، ص المرجع السلیمان،  الطماوي 1
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  .صدورها إلغاء جمیع القرارات المترتبة على القرار المحكوم بإلغائه بأثر رجعي من تاریخ. 1

  .إصدار قرار إداري یحل محل القرار المحكوم بإلغائه  .2

 إلى ما كان علیه لو لم یکن القرار إصدار قرارات إداریة تعتبر ضروریة لإعادة الحال. 3
  :سنوضح المقصود بكل واحدة من هذه الإجراءات تبعار و المحكوم بإلغائه قد صد

  :صدورها إلغاء القرارات المترتبة على القرار المحكوم بإلغائه بأثر رجعي من تاریخ /أ

ها فإذا حكم بإلغاء القرار الأصلي، یجب على الإدارة إصدار قرارات تسحب بموجب
القرارات التي ترتبت على القرار الأصلي، ویكون ذلك بأثر رجعي من تاریخ صدورها،  جمیع
وم بإلغائه، مثل كالحال بالنسبة للقرارات التبعیة التي تصدر استنادا إلى قرار سابق مح كذلك
  .التأدیبي على موظف، فتقرر الإدارة منع عدوته الجزاء

إلغاء القرار التبعي، وقد ذكر مجلس الدولة  هنا إلغاء القرار الأصلي یترتب علیه
أن القرار التبعي یلغي تبعا للقرار الأصلي شریطة أن یكون هناك صلة مباشرة  الفرنسي

ذا لم   .1تتوافر هذه الصلة فإن الإبطال لا یلحق بالقرار التبعي بینهما، وإ

  :أما في قضاء مجلس الدولة المصري فهناك اتجاهین

یرى أن إلغاء القرار الإداري لا یقتصر أثره على القرار المطعون به، بل یشمل جمیع  :الأول
  .القرارات التي صدرت تبعا للقرار المحكوم بإلغائه

 یرى أنصار هذا الاتجاه أن إلغاء القرار الأصلي لیس له أثر على القرارات :أما الثاني
  .التبعیة ما لم یطعن بالقرار التبعي على الاستقلال

  

  
                                                             

، مأخوذ عن علیوه فتح الباب، إلى قرار الإداري الباطل والمنعدم ، دار القاهرة، 134النوایسة أحمد، مرجع سابق، ص  1
  .381، ص 1997
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 :إصدار قرار إداري یحط محط القرار المحكوم بإلغائه /ب

تمییز بین حالة ما إذا كانت الإدارة ملزمة بإصدار قرار جدید یحل محل  إلىیجب 
الذي حكم بإلغائه، وحالة ما إذا كانت غیر ملزمة بذلك، فإذا كانت ملزمة؛ فإنه علیها  القرار

  .القانونیة التي قررها حكم القضاءقرارا جدیدا متفق مع الشروط  أن تصدر

 وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصري بأنه إذا كانت الإدارة ملزمة بحصر تنفیذ
 حكم الإلغاء في نطاقه الطبیعي، فإن واجبها على الجانب السلبي وهو اعتبار القرار الملغي

  .مها ذلكءات الإیجابیة التي یستلز معدوم بل یتعین علیها أن تتخذ جمیع الإجرا

 إصدار قرارات تعتبر ضروریة لإعادة الحال إلى ما كان من الواجب أن یكون علیه كما /ج
  .لو لم یصدر القرار المطعون فیه

 وهذه ما یسمیها الدكتور خالد الزعبي الرجعیة البناءة، أي یتعین على الإدارة أن تتخذ
 ، فإذا حكم1لقرار المحكوم بإلغائهلم یصدر ا قرارا إیجابیا لإعادة الحال إلى ما كان علیه لو

بإلغاء فصل موظف فمعنى ذلك أن یعود هذا الموظف إلى ذات الوظیفة التي فصل منها 
فإن  اكما لو رفضت الإدارة إعطاء أحد الأفراد ترخیص. كان هذا القرار لم یصدر قط كما لو

صلي، مع ترتیب الرفض یستتبع من الإدارة منحة الترخیص من تاریخ الطلب الأ إلغاء قرار
ذلك من آثار حتى لو تغیرت شروط الترخیص بعد رفع الدعوى، فإن طالب  ما یتولد عن

  .بذلك، ویعامل في ظل الوضع القدیم لا یضار الترخیص یجب أن

أن " حیث قالت. 2)308/93(وقد أكدت محكمة العدل العلیا ذلك في حكمها رقم 
القانونیة هو الإجراء الأخیر الذي اتخذته الإدارة علیه في بدء احتساب المعدة  المعمول

  :ء ویشترط في إعادة الحال أن یكونتنفیذ حكم الإلغا بصدد تنفیذ أو عدم

                                                             
  .210دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  الزعبي خالد، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، 1

   .2025، ص 1994، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، سنة )93/308(عدل علیا، رقم  محكمة 2
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فقد قلنا سابقا أن مجلس الدولة الفرنسي قد اشترط أن یكون هناك صلة مباشرة  :كاملا -أ
 ك صلة فإنه یجب إلغاء جمیعالقرار الأصلي الملغي وبین القرارات التبعیة، فإذا كان هنا بین

  .القرارات الأصلیة والتبعیة كاملة

 مجرد صدور الأمر من رئیس" :أما محكمة العدل العلیا فقد قضت بهذا الشأن بأنه
عادة بناء مركز المحكوم له  الوزراء بإعادة المستدعي إلى وظیفته تنفیذا لقرار التنفیذ الفعلي وإ

  .1... "در قطلم یص بإلغائهوكأن القرار المحكوم 

هناك قاعدة تحكم أثار حكم الإلغاء ومقتضاها، أن یعود للطاعن مركزه القانوني  :رجعیة -ب
قبل صدور القرار الملغي على اعتبار أنه لم یصدر أصلا، لذلك یجب أن تكون الإجراءات 

  .التي تتخذوها الإدارة رجعیة من التاریخ الواجب تكوینها فیه

بتنفیذ حكم الإلغاء لا بد لها من إصدار قرارات إداریة متضمنة أثر ولكي تقوم الإدارة 
 رجعي یهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان علیه، وتعتبر تلك القرارات الرجعیة استثناء من

  .القاعدة العامة التي تقضي بعدم رجعیة القرارات الإداریة

بهذا الاستثناء في وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومحكمة العدل العلیا 
  .من الأحكام  العدید

استقر القضاء "علیا بهذا الخصوص قضت فیه بأنه فهناك حكم المحكمة العدل ال
على أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء یترتب علیه انعدام القرار الإداري من یوم  الإداري

ت علیه كما لو لم صدوره واعتباره كأنه لم یكن وعلى الإدارة أن تعید الحال إلى ما كان
  .2"یصدر هذا القرار إطلاقا مهما كانت النتائج ولیس للإدارة أن تمتنع عن تنفیذ الحكم

  

                                                             
  .1526، ص 1973، سنة ، مجلة نقابة المحامین الأردنیین)76/1937(عدل علیا، رقم  محكمة 1

  .759، ص 1986، سنة 6الأردنیین، العدد ، مجلة نقابة المحامین )85/86(عدل علیا، رقم  محكمة 2
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 .إباحة رجعیة القرارات الأصلح للأفراد: ثالثا

 یعتبر هذا الاستثناء من القواعد المسلم بها في العدید من قوانین العقوبات، إذ نص
  .1العقوبات وكذلك المشرع المصريالمشرع الأردني في قانون  علیه

وتكمن الحكمة من هذا الاستثناء في أنه طالما أن المقصود من العقوبة هو منع 
وحمایة الجماعة، فإنه إذا انتفت هذه المصلحة الاجتماعیة فلا تعد هناك ضرورة في  الجریمة

خفیض منها، ووضع عقوبة، ویظهر ذلك في حالة إلغاء المشرع للعقوبة أو الت تجریم الفعل
بانتقاء تلك المصلحة الاجتماعیة من هذه العقوبة، وبالتالي وجب أن  فهذا اعتراف منه

علیه بعد، من النص الجدید الملغي للعقوبة أو المخفف لها،  یستفید الجاني الذي لم یحكم
المتهم عقوبة اعتراف المشرع بعدم فائدتها أو بزیادتها عن  فلیس من المنطق أن یطبق على

  .زملاحد الال

 ولكن هنا نطرح السؤال التالي هل یمكن قیاس القرارات الأصلح للأفراد على حالة
  لح للمتهم، من حیث جواز رجعیتها؟القوانین الأص

 على هذا التساؤل تلك القاعدة المعروفة والتي تقضي بأن الحكم یدور مع علته تجیب
 جعیة في القرارات الإداریة تقوم أساساوجودا وعدما، فإذا كانت العلة من وراء تقریر عدم الر 

على حمایة حقوق الأفراد، وعدم المساس بالمراكز الخاصة التي اكتسبت في ظل أوضاع 
مشروعة، فإن تطبیقها على القرارات المقررة لصالح الأفراد سیكون في غیر موضعه  قانونیة
القرارات الإداریة إذا كانت ، وبالتالي فإنه یباح الرجعیة في 2 )انشقت العلة من تقریرها حیث
  .المتهم أصلح

  

  
                                                             

   .50سابق، ص المرجع الالقطاونة تحسین،  1
  .115-114سابق، ص المرجع العبد المتعال تعداد،  2
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  .إباحة الرجعیة في القرارات الإداریة التي تنطوي على الرجعیة بطبیعتها: رابعا

وهذه القرارات هي التي تتضمن بالضرورة أثر رجعیة، فهناك طائفة من القرارات 
  :ومنها، والأمثلة على ذلك متعددة 1الإداریة آثارة رجعیة لظروف خاصة تحیط بها

  :القرارات المؤكدة والقرارات المفسرة -1

 تعتبر الرجعیة في القرارات المؤكدة القرارات المفسرة رجعیة ظاهریة، وغیر حقیقة،
فالقرارات المؤكدة لا تحدث آثارا قانونیة جدیدة، بل تتجلى مهمتها في تردید الأحكام التي 

ظهار الإدارة التمسك بقرارها  وردت إلى  اقرار المؤكد لا یضیف شیئالسابق فالبقرار سابق، وإ
  .ي بالنسبة للقرار الأول بل یؤكدهالقانون الوضع

 وقد استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على عدم قابلیة القرار التوكیدي
للطعن أمام القضاء بدعوى الإلغاء لأنه لا یرتب أثرا، وبالتالي فإن رجعیة القرار التوكیدي لا 

ولا یضیف شیئا وهي غیر قابلة للطعن  امخالفة لقاعدة عدم الرجعیة، لأنه لا یرتب أثر تعد 
  .یترتب علیها ضرر للأفراد ولا

فهي تأتي لإزالة الغموض والإبهام، وهي تنطوي على رجعیة  :أما القرارات التفسیریة
 .یرهدرت القرار السابق المراد تفسظاهریة، والأصل أن تصدر من نفس الجهة التي أص

، ولا  یعدل في التنظیم القانوني شیئاویرى الدكتور سلیمان الطماوي أن القرار التفسیري لا
  .یخلق جدیدا لذاته ورجعیته ظاهریة لا حقیقیة 

  :الرجعیة بسبب مقتضیات سیر المرافق العامة-2

لما كانت المرافق العامة عبارة عن مشروعات یقصد بها أداء خدمة هامة للجمهور، 
رورة اتهم فإنها تخضع لقاعدة مؤداها ضنت هذه الخدمة تمس الأفراد في صمیم حیولما كا

  .اطرادالمرافق العامة بانتظام و  سیر
                                                             

  .210الزعبي خالد، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  1
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 لهذا استبعد مجلس الدولة الفرنسي تطبیق قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة كلما
  .1المصريتعارضت مع مقتضیات سیر المرافق العامة، وقد جاراه في ذلك مجلس الدولة 

 ومن الأمثلة على إباحة مجلس الدولة الفرنسي والمصري على رجعیة بعض القرارات
الإداریة حرصا على سیر المرفق العام، حالة رجعیة قرارات تعین بعض الموظفین إذا ما 

  .عن یوم تسلمهم العمل  صدور القرار تأخر

 :الرجعیة في حالة تصحیح القرارات الإداریة-3

الإدارة  رة قرارا إداریا غیر مشروع و أرادت الاحتفاظ بهذا القرار فهل تملكإذا أصدرت الإدا
  تصحیحه؟

 لو قلنا بذلك لكان للقرار الصادر بالتصحیح أثر رجعیا من حیث أنه ینسحب بأثاره إلى
  :تاریخ صدور القرار المعیب، وبهذا نكون أمام صورتین للتصحیح

 ارة معیب وتعرف الإدارة بعد ذلك، وتحاولأن یكون هناك قرار إداري صادر من الإد. 1
  ).بالإجازة(لخاص إصلاح خطئها بقرار لاحق وهو ما یسمى بالقانون ا

 أن یكون هناك قرار صادر من هیئة أو شخص لا یملك سلطة إصداره، أي تكون الهیئة. 2
بقبول  أو الشخص غیر مختص وترید الإدارة المختصة بإصداره أن تصحح الوضع السابق

  ).بالإقرار(القرار من تاریخ صدوره وهذا ما یسمى  ذلك

فالقرار هنا یصدر من غیر مختص، فمن أصدر القرار غیر مؤهل قانونیا لإصداره، 
للسلطة العامة یعاقب علیها القانون الجنائي، فضلا عن أن القرارات  اغتصاباعمله هنا  ویعد

  .عنهم في قرارات منعدمة الصادرة

 "البطلان من النظام العام" أن القاعدة في القانون العام هي أن) جیزة(ویؤكد الفقیه 
 وبالتالي فإن القرار الباطن لا یملك أحد إجازته أو إقراره، كما أن القرارات الصادرة من هیئة

                                                             
  .589سلیمان، مرجع سابق، ص  الطماوي 1
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غیر مختصة تعتبر بمثابة إنابة لاحقة، وهذه الإنابة غیر جائزة في القانون العام، كما أن 
داء على قواعد الاختصاص، حیث لا تستطیع السلطة الإداریة تصحیح القرارات بشكل اعت

  .أن تحقق أثار في الماضي إلا بمقتضى نص تشریعي یخولها هذه السلطة

 أما عن موقف قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقد كان مترددا فهناك أحكام أجاز بها
 صحیح القرارأقر أنه لا یجوز تعیبة بأثر رجعي، ثم عدل عن ذلك و تصحیح القرارات الم
  .المعیب بأثر رجعي

وقد استقر قضاء محكمة العدل العلیا على عدم إلغاء القرار الإداري إذا كان الخطة 
، أما إذا كان التصحیح یتعلق 1) یؤثر على سلامة القرار موضوعیاغیر جوهري ولا المادي
  .جوهریة فلا یجوز تصحیحه بأمور

  :سحب القرارات الإداریة -4

الإداري یعني إزالته مع كل ما نتج عنه من آثار منذ صدوره، أي إن سحب القرار 
وجوده بأثر رجعي، واعتباره كأن لم یكن ولكن هل یجوز سحب القرار الإداري سواء  إعدام
  .سلیما أن غیر سلیم أكان

 :سحب القرارات الإداریة السلیمة *

 حبس لإدارة یمكن الفقه الإداریین، أنه لاالقاعدة العامة والمسلم بها في القضاء و 
قراراتها الإداریة السلیمة سواء كانت تنظیمیة أو فردیة، منشأة للحقوق أو غیر منشأة لها 

  .2احترام المبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة

                                                             
  .1350، ص 1983، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، )134/82(محكمة العدل العلیا، رقم  1

  .وما بعدها 223خالد، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  الزعبي 2
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وقد استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري ومحكمة العدل 
من المبادئ التي استقر علیها الفقه :" لها بأنه العلیا الأردنیة على ذلك، حیث قررت في حكم

  .1...الإداریان أنه لا یجوز سحب القرار الإداري السلیم  والقضاء

-إلا أن القضاء الإداري قد استثنی حالتین أجاز بهما للإدارة حق سحب قرارها السلیم 
 ، والحالةفینالإداریة المتعلقة بفصل الموظحالة سحب القرارات : وهما -على خلاف الأصل 

  .الثانیة سحب القرارات الإداریة التي لم تولد حقا لأحد

 :سحب القرارات الإداریة المتعلقة بفصل الموظفین - 

 2اتفق الفقه والقضاء على هذه القاعدة مراعاة للاعتبارات الإنسانیة ومتطلبات العدالة
تعین الموظف الذي حیث یكون للإدارة حق سحب القرار المتعلق بفصل موظف إذ أن إعادة 

سبق فصله قد یكون من الأمور الصعبة بسبب اختلاف شروط التعیین مثلا، كما أن التعین 
بالموظف فیما یتعلق بالأقدمیة وما له من مدة خدمة، ولكن شریطة أن لا  الجدید قد یضر

، حتى لا یمس قرار السحب لصظف آخر في الوظیفة التي خلت بالفیكون قد تم تعیین مو 
  .ق الموظف الجدیدبحقو 

  :سحب القرارات الإداریة التي لم یتولد عنها حق لأحد - 

 أن من أهم أسباب تقریر عدم رجعیة القرارات الإداریة احترام الحقوق المكتسبة للأفراد،
وبالتالي فإن انتقاء الحقوق المكتسبة وعدم ترتیب أیة مراكز قانونیة جدیدة للأفراد یعطي 

سحب قراراتها بقرارات جدیدة، والسحب هنا یعني إنهاء للقرار المسحوب  الإدارة الحق
عدامه   .وإ

                                                             
  .186، ص 1982، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، سنة )55/81(محكمة العدل العلیا، قرار رقم  1
  .224 خالد، مرجع سابق، ص الزعبي 2
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الواقع ، ي الأمر بالنسبة للقرار التنظیميهذا فیما یتعلق بالقرار الفردي ولكن هل یستو 
الحریة في  الإدارةأن القرار التنظیمي لا ینشىء حقا إلا إذا طبق على الأفراد، فبالتالي فإن 

  .تشاء، أما إذا رتب هذا القرار حقوقا للغیر فلا یجوز سحبه سحبه وقت ما

 :سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة* 

أو كان قابلا " إن القرار الإداري غیر المشروع لا ینشأ حقا لأحد، لأنه وقع باط
ومن المسلم به أن سلطة الإدارة . 1وحكم ببطلانه وبالتالي لا یمكن أن ینشىء حقا للإبطال

المشروعة، وعلى ذلك فإنه یجب أن  سحب قراراتها لا تتناول إلا القرارات الإداریة غیرفي 
یكون القرار المراد سحبه معیبة بأحد العیوب الأربعة المعروفة، وهي عیوب الشكل 

 .والانحرافوالاختصاص ومخالفة القانون 

المعیب یكون  وقد استقرت أحكام القضاء الإداري والفقه الإداري على أن سحب القرار
  .قبل فوات میعاد الطعن بالقرار الإداري، أما بعد ذلك فلا یجوز ذلك

من المبادئ التي استقر علیها :" وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا حیث قررت أنه 
الفقه والقضاء الإداریان أن الإدارة حق سحب قرارها الباطن ما دام میعاد رفع الدعوى أمام 

  2"...االقضاء مفتوح

إلا أنه یرد على القاعدة التي وضعها القضاء الإداري من منع الإدارة من سحب قراراها 
الأوضاع القانونیة لمقررة من أجل استقرار المراكز و المعیب بعد مضي مدة الطعن القضائي ا

 للأفراد، استثناءات وحالات خاصة یجوز فیها للإدارة سحب قراراتها المعیبة رغم فوات مدة
  :قضائي المقررة، ومن هذه القراراتالطعن ال

  

  
                                                             

  .378ص  ،1981، رقابة القرار الإداري عن غیر القضاء، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،درویش حسني 1
  .883، ص 1975، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، )112/47(العدل العلیا،  2
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 .القرارات المنعدمة. 1

 والقرار المعدوم هو ذلك القرار الذي بلغ العیب فیه جدا جسیما یجرده من كیانه، ومن
  .الإداریة، ویجعله مجرد عمل مادي صفته

فهذا النوع من القرارات مشبوب بعیب جسیم یحوله إلى مجرد عمل مادي، وبالتالي 
في أي وقت، ویجوز الطعن فیه أمام القضاء دون التقید بمیعاد الطعن المحدد سحبه  یجوز
  .بالإلغاء للطعن

 وبالتالي فهي لا تستحق 1جودة أصالا من الناحیة القانونیةفهذه القرارات تعتبر غیر مو 
  .للتحدث فیها عن الحقوق المكتسبة الحمایة ولا مجال

  :سلطتها المقیدةالقرارات الصادرة عن الإدارة استنادا ل. 2

یجوز للإدارة في مثل هذه الحالة إصدار قرار ساحب في أي وقت تنهي فیه القرار 
المسحوب، وقد استقر القضاء الإداري على أنه یجوز لإدارة سحب قراراتها الصادرة استنادا 
السلطة مقیدة، حتى بعد مضي مدة الطعن، ذلك لأن القرار مبني على سلطة مقیدة لا سلطة 

اء الإداري في الكثیر من ریة، وقد أیدت محكمة العدل العلیا ما استقر علیه القضتقدی
  .أحكامها

  :أو تدلیس من الأفراد القرارات الصادرة بناء على غش. 3

ما سعى إلیه من جهته  من سعي في نقض" هناك قاعدة في العقود المدنیة تقول بأنه 
القرار الإداري، فالحصول على القرار الإداري، وهذا المفهوم ینطبق على " مردود علیه فسعیه

بإیهام الإدارة والتدلیس علیها یجعل هذا القرار عرضة للسحب من قبل الإدارة في كل وقت 
یتحصن هذا القرار بمضي المدة، إلا أنه یشترط في ذلك أن یقع الغش من صاحب  ولا

  .وأن یكون سيء النیة المصلحة،

                                                             
  .496القانون الإداري السوري المقارن، لا یوجد طبعة، لا یوجد دار نشر، ص  ئبركات زین العابدین، مباد 1
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إن " ذلك حیث جاء في قرار المحكمة الإداریة العلیا بأنه وقد أكد القضاء الإداري على 
صدور القرار من جهة الإدارة نتیجة غش أو تدلیس من جانب المستفید، یجعل هذا الحق 

فهذه الحالة توجب ... غیر جدیر بالحمایة التي یتبعها القانون على المراكز القانونیة السلیمة 
  .1...حتى بعد الموعد سحبه

م نرى أن المحكمة قد جعلتنا سحب مثل هذا القرار أمرا وجوبیة على من هذا الحك
 .الإدارة، ذلك لما یشوبه من عیب جسیم یوجب محو آثاره

  .الإداریةالقرار الإداري بمیعاد سریان الدعوى  إعلانارتباط : المطلب الثاني

  .المیعاد العام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الأول

في توحید وتمدید  09-08العنصر الإیجابي الأول الذي جاء به قانون رقم  یتمثل
أشهر في جمیع دعاوى الإلغاء سواء ) 4(على مدة أربعة  میعاد دعوى الإلغاء، بحیث نص

، ویبدأ حسابه من تاریخ التبلیغ 2الدولة العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة أو مجلس
نشر القرار الجماعي أو التنظیمي وهذا في حالة عدم  الشخصي للقرار الفردي أو من تاریخ

  .اختیار القیام بإجراء التظلم الإداري

أما في حالة اختیار المخاطب بالقرار الإداري رفع تظلم إداري مسبق أمام الجهة 
أشهر من یوم ) 4(المصدرة للقرار، فإن هذا التظلم یجب أن یرفع قبل انقضاء میعاد الأربعة 

ذا رفع التظلم في المیعاد فإنه  تبلیغه بصدور القرار الإداري والمقرر لرفع دعوى الإبطال، وإ
والذي یبدأ من تاریخ ) 2(في حالة رد الإدارة الصریح والسلبي للتظلم خلال أجل شهرین 

                                                             
، )1423(، مجموعة حمدي یاسین عكاشة، المبدأ رقم 29/02/1976جلسة ) ق 14/18(المحكمة الإداریة العلیا، رقم  1

  .981ص 
  .09- 08من قانون رقم  907والمادة  829المادة  2
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ابتداء من تبلیغ الإدارة ) 2(تبلیغها بالتظلم، فإن رفع دعوى الإلغاء یكون في أجل شهرین 
  .1بقرار الرفض

) 2(حالة سكوت جهة الإدارة المرفوع أمامها التظلم دون رد خلال مدة شهرین في 
والتي تبدأ من یوم تبلیغها بالتظلم، فهذا یعد بمثابة رفض ضمني للتظلم، وآنذاك یكون میعاد 

، )2(رفع دعوى إبطال القرار الإداري أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة هو شهرین 
اللذین سكتت فیهما الإدارة عن الرد الصریح عن ) 2(نقضاء الشهرین والذي یبدأ من یوم ا

 .2التظلم

فلا یجوز للمتقاضي رفع دعوى الإبطال قبل انقضاء الأجل الممنوح للإدارة للرد على 
لا ترفض الدعوى شكلا لرفع دعوى سابقة لأوانها ، وهو ما قضى به مجلس  التظلم الإداري وإ

ضد وزیر الداخلیة ) دقموس محمد بلقاسم(في قضیة بین  1999أفریل  19الدولة بتاریخ 
طبقا " ـأقر مجلس الدولة بإداریا مسبقا أمام المدعى علیه و حیث أن المدعي قدم طعنا 

من قانون الإجراءات المدنیة، حیث أنه وبدون أن ینتظر رد المدعى  275لمقتضیات المادة 
انون رفع المدعي طعنا بالبطلان أمام من ذات الق 279علیه أو المهلة المحددة بالمادة 

  . 3"المجلس، ترفض الدعوى شكلا

برفض  23/10/2000 قضى مجلس الدولة الجزائري في السیاق نفسه في تاریخ
الدعوى شكلا، كون الطعن القضائي تم رفعه في الوقت الممنوح للإدارة للرد على الطعن 

جال آأن دعوى التعویض لا ترتبط ب، وبمفهوم المخالفة نفهم 4)الإداري الموجه للإدارة
نما تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون   .ومواعید محددة وإ

                                                             
  . 4/  830المادة  1
  .09-08من قانون رقم  3و 2/ 830ة الماد 2
، ، المرجع السابق1الدولة، ج لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس:قرار قضائي غیر منشور أشار إلیه 3

  .123-121ص 
  . 359-355، ص المرجع نفسه 4
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كما لم تتناول النصوص الإجرائیة العامة المواعید بالنسبة لبعض الطعون، الأمر الذي 
رارات الإداریة یجعلها بالنسبة لها مفتوحة ویتعلق الأمر بالطعون بفحص مشروعیة الق

والعلة في ذلك في نظرنا أن هذین الطعنین لا یرمیان إلى إلغاء قرار  .بتفسیرهاوالطعون 
نما ترمي فقط إلى عینة تتحصن بفوات المواعید علیهاإداري والمساس بمراكز قانونیة م ، وإ

  .تفسیرها أو فحص مشروعیتها عندما تظهر الحاجة إلى ذلك

میعاد فقد ذهب قضاء  إلى جانب عدم خضوع الطعنین السابقین في رفعهما لأي
رات الإداریة المنعدمة لأي مجلس الدولة الجزائري إلى عدم تقیید الطعون المرفوعة ضد القرا

، والسبب في ذلك أن القرارات المنعدمة لا یمكن أن تنشئ مراكز قانونیة وهي تلك التي میعاد
ظف بدون وجه ، كالقرار الصادر بترقیة مو 1یشوبها عیب جسیم یهوي بها إلى درجة العدم

حق لعدم توفر شرط الأقدمیة فیه، فهذا النوع من القرارات لا تكتسب حصانة ولو فات 
 .2المیعاد المحدد فیه بالإلغاء أو السحب فیجوز إلغاؤه في أي وقت

طبقا لقاعدة المیعاد الكامل استعمل المشرع الجزائري قاعدة في حساب المواعید وهي 
شكل نقطة انطلاق المواعید بل تبدأ في السریان من الیوم الذي أن یوم التبلیغ أو النشر لا ی

ذا كان الیوم الأخر یوم عطلة یمتد الأجل إلى یوم عمل یلیه   .3یلیه وإ

أشهر دون تقدیم الإدعاء فإن حق المدعي یسقط ولا ) 4(غیر أن انقضاء مدة أربعة 
ن كانت یكون بوسعه حینئذ أن یتقدم بإدعائه إلى القاضي الإداري تحت طا ئلة رفضه وهذا وإ

، بمعنى القرار الإداري غیر المشروع ینفذ ویرتب آثاره وهو 4الدعوى تتركز على أساس متین
                                                             

  .70 تاجر محمد، المرجع السابق، ص 1
  .112، ص الهدى، عین ملیلة، الجزائرالإثبات في المواد الجزائیة، الدار ، صقر نبیل 2
  : أنظر كل من 3
  .، السالف الذكر09 -  08من قانون رقم  405المادة  -
، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد24/09/2001 صادر في 004851ملف رقم ) الغرفة الأولى(قرار مجلس الدولة  -

  .136 - 135ص ص  2002الجزائر 
  .80، ص 1996لإداریة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة محاضرات في المؤسسات امحیو أحمد،  4
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ولو لم  1ما یجعل من شرط المیعاد من النظام العام والتزام القاضي بإثارته من تلقاء نفسه
  .2یثره الخصم الأخر

الإداریة والمدنیة ما ورد في أحكام یتمثل العنصر الإیجابي الأخر في قانون الإجراءات 
منه والمتعلق بالقرار الإداري محل الدعوى الإداریة بحیث تلتزم الإدارة بالإشارة  831المادة 

لقاضي الإداري بصفة واضحة في قرارها للمدة القانونیة لمخاصمة القرار المبلغ أمام ا
الآجال أثناء الخصومة  المتقاضي لشرط احترامحتى یجوز للإدارة إثارة عدم  ،وصریحة

 .3الإداریة والطلب بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضدها

من الإیجابیات التي أتى بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هو توسیع من حالات 
قطع المیعاد، فنظرا لطابع النظام العام الذي تمتاز به المواعید وتفادیا للعواقب السلبیة التي 

  .ها لأسباب تخرج عن إرادة المتقاضيقد تطرأ حین فوات

خلافا لما كان معمولا به في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، أجاز المشرع 
الجزائري في القانون الإجرائي الساري المفعول قطع میعاد دعوى الإلغاء في حالة القوة 

  .4القاهرة وحالة طلب المساعدة القضائیة بعدما كانت من حالات وقف المیعاد

وبهذا التعدیل الوارد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یكون المشرع الجزائري قد 
كما أنه عندما جعل میعاد رفع الدعوى أمام مجلس . اهم في تبسیط الإجراءات للمتقاضيس

أشهر، فإنه یكون قد منح للمتقاضي متسعا من الوقت لجمع أدلته واختیار ) 4(الدولة أربعة 
، غیر أن توحید من ذات القانون 905ا لنص المادة د لدى مجلس الدولة طبقمحام معتم

                                                             
، »المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09- 08آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون «بودریوه عبد الكریم،  1

  19. ، ص2010العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ، كلیة الحقوق و 1لقانوني، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث ا
إذا  الدفع بعدم القبول ،على القاضي أن یثیر تلقائیا یجب: "،السالف الذكر على 09-08من قانون رقم  69نصت المادة  2

  ."طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن، لاسیما عند عدم احترام أجال كان من النظام العام
  :، السالف الذكر على 09- 08من قانون رقم  831تنص المادة  3
  .»لیه في تبلیغ القرار المطعون فیهأعلاه، إلا إذا أشیر إ 829علیه في المادة  یحتج بأجل الطعن النصوصلا «
  .19 ، المرجع السابق، ص...بودریوه عبد الكریم، أجال رفع دعوى 4
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خاصة  وتمدید المیعاد العام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا ینفي وجود مواعید
  .مختلفة منصوص علیها في العدید من القوانین الإجرائیة الخاصة المتعلقة بالمادة الإداریة

 .آثار القرار الإداري لتاریخ لاحقإرجاء : الفرع الثاني

بصفة عامة لا یوجد أي عائق قانوني یمنع الإدارة من أن تؤخر نفاذ القرار الإداري 
رجاء فیحق لها تأجیل نفاذه في مواجهة المعنیین . ترتیبه لآثاره إلى فترة لاحقة على إصداره وإ

المستقبل القرارات المتعلقة  به، وتقوم بإضافته إلى تاریخ لاحق على إصداره یتم إضافته إلى
باعتمادات مالیة، فتلك القرارات تعتبر نافذة منذ تاریخ صدورها لكن تنفیذها ریما یتأخر حتى 

والقضاء الفرنسي أید هذا الاتجاه في عدة أحكامه المرتبطة باللوائح . توافر الاعتماد المالي
باعث مشروع من أجل إرجاء ( المؤجل آثارها، وبصورة عامة فقد قید الإدارة بضرورة وجود

، حیث 1بعید تمتد إلى تاریخ الإرجاءآثار القرار في جمیع الأحوال، خصوصا إذا كانت فترة 
إرجاء آثار القرارات الفردیة إلى تاریخ لاحق، إذا اقتضت ذلك ضرورة عمل "أنه یمكن 

د أكد القضاء وق. المرفق العام ومستلزمات سیره بانتظام وكان للقرار صلة بالصالح العام
فربما یعلق . 2"الإدارةالإداري الفرنسي والمصري مشروعیة مثل هذا التصرف من جانب 

یعلق تطبیقا لحكم أو أكثر من  الإداريعلى عمل مکمل، وأثر القرار  الإداريتطبیق القرار 
 .أحكامه

إن إمكانیة إرجاء القرار الإداري تختلف إلى ما بعد تاریخ إصداره أو شهرة وذلك 
بحسب طبیعة القرار نفسه وكذلك في حال كان فردیة أو تنظیمیة، والأصل أن تاریخ نفاذ 
القرارات الإداریة متعلق کونه قاعدة عامة بتاریخ صدورها، لكن الإدارة من أجل غایة 
تستهدفها قد تقوم بالفصل بین هذین التاریخین بتأجیل آثار القرار إلى تاریخ لاحق لتاریخ 

یكون القرار مقترن بأجل مؤقت، فمن جانب لا ه لا توجد قاعدة عامة و ، كذلك أنصدوره

                                                             
  .154محمد علي الخلایلیة، المرجع السابق، ص 1
  .155المرجع نفسه، ص 2
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نستطیع القول أن یحظر على الإدارة إرجاء آثار قراراتها للمستقبل وكذلك عدم وجود نص 
ومن جانب آخر أن الأحكام القضائیة . 1تشریعي یمنع ذلك في حال قیام أسباب للإرجاء

رنتها بحالة عدم الرجعیة لكن الأمر مستقر على التمییز قلیلة في هذا المجال إذا ما أردنا مقا
بین القرارات الفردیة والقرارات الإداریة واللوائح الإداریة، وتملك الإدارة في بعض الأحوال 
أرجاء تنفیذ القرار الإداري إلى تاریخ لاحق وذلك في مقابل قاعدة عدم رجعیة القرارات 

داري على التمییز في ذلك بین القرارات الإداریة الإداریة على الماضي، وسار القضاء الإ
  .الفردیة والقرارات الإداریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .156السابق، صمحمد علي الخلایلیة، المرجع  1
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 :خاتمة

القرار  أنالحجیة اتضح و  الإعلانمن خلال دراستنا لموضوع القرار الإداري بین 
القرار الإداري ینفذ حال  أنفالقاعدة  الإدارةفي حق و ، الأفرادیصدر لینفذ في حق  لإداريا

یقترن  أندیمومة نشاطه صار من اللازم تطلبت مصلحة المرفق العام و  إذالكن صدوره و 
یسمى برجعیة  هذا ماقبل صدوره و  ما إلىیمتد نفاذه  أنیمكن  أي، زمان نفاذه بأثر رجعي

له  الأمرهذا المستقبل و  إلى أیضابل یمتد  ،على الرجعیة الأمرلا یتوقف القرارات الإداریة و 
وق كون الأخیرة یترتب علیها حقمن القرارات الفردیة و  أكثراثر غلى القرارات التنظیمیة 
بالنسبة لنفاذ القرار الإداري بحق  أما، محددة أوضاعفي  لاإمكتسبة لا یمكن المساس بها 

 أو ،بالتبلیغ أو ،بالنشر ماإعلمهم  إلىوصل  إذا إلاینفذ بحقهم  أنفإنه لا یمكن  الأفراد
 إعلانه أوقبل نشره  الأفرادفي مواجهة  الإداريفلا یمكن الاحتجاج بالقرار  ،بالعلم الیقیني

ل عیبا من عیوب القرار تخلف هذه الوسائل یشكالقاعدة اعتبرت من النظام العام، و  وهذه
 ثباتإ، في الوقت الذي یقع عبء القضاء الإداري أمام للإلغاءالذي یجعله محل الإداري و 

اثر واضح على تنفیذ القرار الإداري فتنفیذ القرار  للإعلانو على عاتق الإدارة  الإعلام
المقصود  الأثربدونه لا یحقق ذلك القرار ، و إصدارهي هو الآلیة التي تتحقق بها غایة الإدار 

لا لضمان تنفیذ القرار ما هذه الوسائل التي تستخدمها الإدارة لإعلان القرار الإداري إمنه، و 
علیه نستخلص النتائج التالیة من خلال دراستنا السابقة و  ،الإداري وتحقیقا للصالح العام

  :وعللموض

للقرار الإداري اثر واضح على سریان القرار الإداري من حیث الزمان  الإعلانوسیلة  :أولا
القانونیة، وحمایة مراكز  الأوضاعلقد اقر مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة لاستقرار  :ثانیا

قضاء قد وجد أساسه في المبادئ التي تلتزم بها الإدارة، و  هو من أخطرالأفراد وحقوقهم و 
  .مجلس الدولة الفرنسي
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، التبلیغ النشر هي،م بأحد الوسائل المقررة قانونا و بعد علمه إلالا ینفذ القرار الإداري  :ثالثا
إن الهدف   القضاء أوجدها، أما حالة العلم الیقیني فقد المشرع القانوني أوجدهاوهذه الوسائل 

في القرارات الإداریة  الإعلان ةأهمی إظهارمن هذه المذكرة كما یتضح من الإشكالیة هو 
في المخاطبین بالقرار من  وتبیان الجانب القانوني لهذه الوسیلة لحمایة طرفي العلاقة الممثلة

من خلال تحلیلنا السابق نوصي المشرع بالنص على التبلیغ و الإدارة من جانب آخر جانب و 
بالتالي تسهیل نفاذ القرار بلیغ و الرسمیة لتسهیل عملیة الت الالكتروني كطریقة من طرق التبلیغ

مواكبة العصرنة في إطار ور الحاصل و طحهم وتماشیا مع التلمصال الأفرادالإداري بحق 
 .الإدارة الإلكترونیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قائمة المصادر والمراجع
 

90 
 

  :والمراجع قائمة المصادر
  المراجع: أولا

  :الكتب بالعربیة/ أ
بركات، زین العابدین، مبادئ القانون الإداري السوري المقارن، لا یوجد طبعة، لا یوجد  -1

  .دار نشر

  .2016برهان رزیق، القرار الإداري وتمییزه من قرار الإدارة، الطبعة الأولى،  -2
اریة دراسة تشریعیة فقهیة، قضائیة، بوعمران عادل النظریة العامة للقرارات والعقود الإد -3

  .طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر
حسین طاهري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشر  -4

  .2005والتوزیع، الجزائر، 
  .1987حمدي یاسین عكاشة، القرار الإداري، منشأة المعارف،  -5
لجیلالي، الوجیز في نظریة القرارات والعقود الإداریة، أستاذ القانون العام بكلیة خالد با -6

  .2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، دار بلقیس للنشر، 
خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -7

  .1999الطبعة الثانیة، عمان، 
، عمان، 1خطار علي، موسوعة القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ج -8

  .الأردن
رائد محمد یوسف العدوان، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد، قسم القانون العام، كلیة  -9

  .2013-2012الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
  .دى، عین ملیلة، الجزائرصقر نبیل، الاثبات في المواد الجزائیة، الدار اله -10
، منشورات "الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة"طلبه عبد االله، القانون الإداري،  -11

  .الطبعة الثانیةجامعة حلب، كلیة الحقوق، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، 



  قائمة المصادر والمراجع
 

91 
 

الطماوي سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإداریة، مطبعة جامعة عین شمس،  -12
  .1991الأولى ، مصر،الطبعة 

  . 2008، "العقود الإداریة" "الضبط الإداري"عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، -13
عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -14

  .2005الطبعة الثانیة، الجزائر سنة 
ري بین فترة الإصدار والنشر، دراسة عبد العزیز السید جوهري، القانون والقرار الإدا -15

  .مقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة، أستاذ القانون العام  -16

  .المنتدب والمحامي بالنقض والإداریة العلیا، دار الكتب والوثائق القومة
داري في قضاء مجلس الدولة، المصدر عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرار الإ -17

  .2008القومي للاصدارت القانونیة، 
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،  -18

  .2008المصدر القومي للإصدارات القانونیة، 
 علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، أستاذ مساعد ورئیس قسم، كلیة الحقوق، -19

  .جامعة تبسة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طبعة جدیدة ومزیدة ومنقحة
النشاط الإداري، وسائل (علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني،  -20

  .الجزائر -، دار الهدى عین میلة)الإدارة، أعمال الإدارة
   .2007، عمار بوضیاف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر -21
عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري أستاذ  -22

، دار هومة للطباعة والنشر 2003القانون العام والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، طبع في 
  .والتوزیع

ربیة فؤاد موسى محمد عبد الكریم، القرارات الإداریة وتطبیقاتها في المملكة الع -23
  .السعودیة، أستاذ مساعد، معهد الإدارة العامة، الریاض



  قائمة المصادر والمراجع
 

92 
 

لحسین بن الشیخ اث ملوي، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة للنشر  -24
  .2006والتوزیع، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

ة محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، أستاذ القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامع -25
  .عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع

  .2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -26
محمد علي الخلالیة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، أستاذ القانون العام، كلیة  -27

  .الحقوق، جامعة مؤتة، دار الثقافة للنشر والتوزیع
سط، القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد فؤاد عبد البا -28

2005.  
محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، مصر،  -29

   .2002الكتاب الثاني، 
محاضرات في المؤسسات الإداریة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة محیو أحمد،  -30

1996. 
في القانون الإداري، أستاذ محاضر، الطبعة الولى، دار المجد، ناصر لباد، الأساسي  -31

  .للنشر والتوزیع
نوال عبد الكریم الأشهب، اتخاذ القرارات الإداریة أنواعها ومراحلها، الطبعة العربیة،  -32

 .، دار أمجد للنشر والتوزیع2015
 :الكتب بالفرنسیة/ ب

33- J.M.AUBY et R. DRAGO, traité des recours en matière administrative, 
Litec, 1992. 
34- C.E,4 Aout 1905, Martin,Leb. 
35- Debouy.Ch.les moyens d'ordre public de la procedure administrative 
contentieuse, PUF, 1980. 
36- E.LAFERRIERE, traité de la jurisdiction administrative et des recours 
contentieux,tome2. 



  قائمة المصادر والمراجع
 

93 
 

37- PATRICK FAISSEIX, vers la fin de la theorie de la connaissance acquise ? 
R.D.P n° 3.1999. 
38- René Chapus, droit de contentieux administrative, Montchrestien, 7° ed, 
n°721. 
39- Xavier, CABBANES, la théorie de la connaissance acquise ou la « peau de 
chagrin >> précité 
40- C.E, 29/01/1932 affaire de Cordier « La simple connaissance acquise d'une 
décision sans notification ne saurait faire courir le délais de recours... » 
41- C.E sect.13 Juillet 1973, commune de Crique bæuf, leb. 
42- C.E 09mai 1980, commune de champagne de Balgac 
43- C.E Juin 1993, COZ, n°54338, et C.E 05 Decembre 1994; affaire de la 
chambre régionale de comerce et de l'industrie du Languedoc-Roussillons, Lebs. 

  .البحوث والرسائل الجامعیة: ثانیا
بونة عقیلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، مذكرة من أجل الحصول على  -44

الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن شهادة 
  .2012/2013عكنون، 

درویش، حسني، رقابة القرار الإداري عن غیر القضاء، أطروحة دكتوراه، جامعة  -45
  .1981القاهرة،

ل شهادة یسلماني مسعودة، مقومات مشروعیة القرار الإداري، مذكرة ضمن متطلبات ن -46
  .كلیة الحقوق، قسم الحقوق الماستر، تخصص إدارة ومالیة، جامعة زیان عاشور،

القطاونة تحسین، سحب القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة  -47
  .2007عمان العربیة، عمان، الأردن، 

  .2+1المعجم الوسیط، ج  -48
مقارنة، أطروحة دكتوراه، النوایسة أحمد، مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، دراسة  -49

 .2009جامعة عمان العربیة، 
  

  



  قائمة المصادر والمراجع
 

94 
 

  .المقالات والمجلات: ثالثا
المتضمن  09- 08آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون «بودریوه عبد الكریم،  -50

، كلیة 1، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد »قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .2010جامعة بجایة،  الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .القرارات والمواد: رابعا
  .السنة السادسة 1952جانفي  09حكم مجلس الدولة المصري الصادر في  -51
، سنة 6، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العدد )85/86(محكمة عدل علیا، رقم  -52

1986.  

  .55/1975، رقم 1975محكمة عدل علیا، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، لسنة  -53

  .1975، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، )112/47(العدل العلیا،  محكمة -54

  .1983، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، )134/82(العدل العلیا، رقم  محكمة -55

، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، سنة )55/81(حكمة العدل العلیا، قرار رقم م -56
1982.  

  .1999محكمة عدل علیا مجلة نقابلة المحامین،  -57
  .1973، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، سنة )76/1937(محكمة عدل علیا، رقم  -58

  .1994، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، سنة )93/308(محكمة عدل علیا، رقم  -59
، 24/09/2001صادر في  004851ملف رقم ) الغرفة الأولى(قرار مجلس الدولة  -60

  .2002، الجزائر  1مجلة مجلس الدولة، العدد 
  .السنة الثالثة 1948نوفمبر  11حكم مجلس الدولة الصادر في  -61
  .السنة الثالثة -1958-05-24بتاریخ  944حكم المحكمة الإداریة في الدعوى رقم -62
  .1962دیسمبر  08حكم المحكمة الإداریة المصریة العلیا في  -63
  .1964-04-05حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بتاریخ  -64



  قائمة المصادر والمراجع
 

95 
 

، مجموعة حمدي 29/02/1976جلسة ) ق 14/18(ریة العلیا، رقم المحكمة الإدا -65
  ).1423(یاسین عكاشة، المبدأ رقم 

  .09 - 08من قانون رقم  405المادة  -66
  .09- 08من قانون رقم  907و المادة  829المادة  -67
  ، 09-08من قانون رقم  3و  2/ 830المادة  -68
  . 09-08من قانون رقم  69نصت المادة  -69
  .2005لة نقابة المحامین، مج 27/10قرار رقم  -70

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرس الموضوعات
 

97 
 

  فهرس الموضوعات
  إهداء
  شكر

  أ  .............................................................................................................................مقدمة 
  الإداري للقرار القانوني المفهوم: الفصل الأول

  06  ............................................................. تعریف القرار الإداري وأنواعه: المبحث الأول
  06  .......................................................................... مفهوم القرار الإداري: طلب الأولالم

  07  ......................................................................................... تحدید المعنى: الفرع الأول
  08  ........................................................................القرار الإداري  خصائص: الفرع الثاني
  11  .......................................................... مییز القرارات الإداریة عن غیرهات: الفرع الثالث

  13  ........................................................................ الإداریةأنواع القرارات : الثانيالمطلب 
  14  .......................................................... لقرارات الإداریة من حیث التكوینا: الفرع الأول

  15  ........................................................................ القرارات من حیث المدى: ع الثانيالفر 
  16  ......................................................................... القرارات من حیث آثارها: الثالث الفرع

  17  ............................... من حیث نفاذها في مواجهة الأفرادالقرارات الإداریة : الفرع الرابع
  19  ................................................... القرارات من حیث خضوعها للقضاء: الفرع الخامس

  21  ....................................................................... أركان القرارات الإداریة: الثانيالمبحث 
  21  ............................................................ الأركان الشكلیة للقرار الإداري :المطلب الأول

  21  ............................................................................................. ركن الشكل: الفرع الأول
  23  ................................................................................... ركن الاختصاص: الفرع الثاني

  24  ..................................................... ريالأركان الموضوعیة للقرار الإدا: المطلب الثاني
  25  ............................................................................................. ركن السبب: الفرع الأول



  فهرس الموضوعات
 

98 
 

  25  ............................................................................................. ركن المحل: الفرع الثاني
  26  ............................................................................................. ركن الغایة: الفرع الثالث

  الإدارة لنشاط قانونیة حجیة الإداري القرار إعلان: الفصل الثاني

  29  .................... ین به بأثر مباشرسریان القرار الإداري في حق المخاطب: المبحث الأول
  29  .......................................................... لان القرارالوسائل القانونیة لإع: المطلب الأول

 29  ...................................................................................................... النشر: الفرع الأول
  30  ...................................................................................................... تعریف النشر: أولا
  33  ..................................................................................................... وسائل النشر: ثانیا

  34  ..................................................................................................... التبلیغ: الفرع الثاني
  34  ...................................................................................................... تعریف التبلیغ: أولا

  37  ............................................ الوسائل القضائیة لإعلان القرار الإداري: المطلب الثاني
  37  .................................................................................. نظریة العلم الیقیني: الفرع الأول

  38  ............................................................................................... تعریف علم الیقین: أولا
  41  ........................................................................ شروط تطبیق نظریة العلم الیقین: ثانیا
  47  ....................................................................... مجال تطبیق نظریة العلم الیقیني :ثالثا

  51  ................................................................................... إثبات العلم الیقین: الفرع الثاني
  51........................................................................................ عبئ إثبات العلم الیقین: أولا
  53  ................................................................................... إثبات العلم الیقین وسائل: ثانیا

  58  ................. في حق المخاطبین بأثر غیر مباشر سریان القرار الإداري: المبحث الثاني
  58  ................................................................... عدم رجعیة القرار الإداري: الأولالمطلب 

  58  ............................................................. فهوم عدم رجعیة القرار الإداريم: الفرع الأول
  60  ...................................................................................... المدلول الواسع للرجعیة -أولا



  فهرس الموضوعات
 

99 
 

  61  .................................................................................... المدلول الضیق للرجعیة -ثانیا
 64  .......................................................... مبررات عدم رجعیة القرار الإداري: الفرع الثاني

 64 ............................................................ احترام الحقوق المكتسبة وعدم النیل منها: أولا
  64  ............................................................................................ استقرار المعاملات: ثانیا
  65  ........................................................ احترام قواعد الاختصاص من حیث الزمان: ثالثا

  65  ............................................ الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعیة: الفرع الثالث
 66  ........................................................ إباحة رجعیة القرارات الإداریة بنص القانون: أولا
 68  ................................................ إباحة رجعیة القرار الإداري لتنفیذ أحكام القضاء: ثانیا
 73  ................................................................. إباحة رجعیة القرارات الأصلح للأفراد: ثالثا
  43  ..............إباحة الرجعیة في القرارات الإداریة التي تنطوي على الرجعیة بطبیعتها: رابعا

  80  ................ ارتباط إعلان القرار الإداري بمیعاد سریان الدعوى الإداریة: المطلب الثاني
  80  ................................. المدنیة والإداریةالمیعاد العام في قانون الإجراءات : الفرع الأول
 84  ................................................... إرجاء آثار القرار الإداري لتاریخ لاحق: الفرع الثاني

  87  ......................................................................................................................... خاتمة
  90  ............................................................................................ قائمة المصادر والمراجع

 ...........................................................................................................................الفهرس 
  

  

 

 

 

  


